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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


روص ا 


ا 


إن الحمد لله نحمده» ودستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 

ایتا الین اموا آتھوا ل ی ایوہ ولا مو رلا رام رة ©4 
[آل عمران:۲٠۱].‏ 

تایا لتاس اتقو ریک لی کک ن یں وجو ولق واروجھا وب ما 


رک کے رم ر ر رر ر م 0 کا ر 
رجالا کیا وضاء واتقوا الله ای اء وید وا لارام إن اکان علكم رف 43 


تاپا آلزیں ءامنوا اتقو اہ وولو قرلا سیگ © سل کہ آعم کک 
E E‏ ر میا @4 
e‏ 

أا بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله عَجَلَّ وخير الهدى هدى 
محمد بيه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد'. 

فإن محاولة البعض التشكيك في تكامل الشريعة الإسلاميةه 
وسلامتها من التعارض والتناقض جعل العلماء المتخصصين في شتى 


(۱) هذا اقتباس من حدیث طویل رواه مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر عن 


egy ٦ ee 
المجالات الشرعية يضعون أسسًا وقواعد لفهم هذه النصوص» وممن‎ 
سهم في هذا المجال علماء أصول الفقه» إذ وضعوا لنا سسا وقواعد؛‎ 
لبيان سبل الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض.‎ 
هذه القواعد تظهر ثمرتها عند حدوث التعارض بين النصرص‎ 
وني هذه الدراسة آتناول أشهر قواعد الترجيح عند الفقهاء‎ 
والأصوليين مهتما بالجانبين: التطبيقى» والتأآصيلى معا.‎ 
زقهدف الد راسة ال‎ 
بيان أهم القواعد والأسس التي تؤهل المتخصصين من علماء‎ )١ 
الشرع إلى كيفية التعامل مع النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض»›‎ 
والتناقض.‎ 
رد دعوى بعض المستشرقين الذين يقولون بوجود التعارض‎ )۲ 
بين نصوص الشرع الحنيف.‎ 
كيفية الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض.‎ )۳ 
وهه الدراسة مستلد فن وسال لل درچة الما جت قاسال اك‎ 
العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعنا به يوم لا‎ 
وکتب‎ 
خالد بن محمود الجهنى‎ 
هجريًا‎ ۲6 


بن ابوص الي الاه التعارضن 


eg ۷ ب‎ 


الترجيح لغة: مأخوذ من مادة «ر ج ح)» يدل على رزانة وزيادة» 
يقال: رجح الشيء» وهو راجح» إذارزن» وهو من الرجحان. 

واصطلاحًا: هو تقوية أحد الدليلين على الآخر لدلير". 

ولا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض» فحيث انتفى التعارض 
انتفیل التر ج جیح؛ لأنه فرعه» فلا يقع إلا مرتبًا عل وجوده" ا 

والتّعارض لغة: التمانع» وهو مأخوذ من مادة «ع رض»» يقال: 
عارضت فلانا في السيرء إذا ا E‏ 
تيت إليه مثل ما أتى إليك» ومنه اشتقت المعارضة. 


(۱) ينر : الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم 
السامرائي» طبعة: دار الرائد العربي- بيروت» ط١ء‏ ١۱۹۸م‏ مادة «(رجح)» والأزهري» 
تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة: دار إحياء التراث العربى- بيروت»› 
طا» ١‏ م» مادة «(رجح)» وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: i‏ السلام 
محمد هارون» طبعة: دار الفکر - بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۹١ه‏ ۱۹۷۹ م» مادة (رجح). 

(1) بُنظر: ابن النجار» «شرح الكوكب المنير)» تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» طبعة: 
مكتبة العبيكان- الرياض» ط۲» ٠٤١۸‏ ۱۹۹۷م» »)1١١/6(‏ والشنقيطي» «مذكرة في 
أصول الفقه»» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط٥»‏ ۲۰۰۱م» .)۳۷١(‏ 

() يُنظر: ابن النجار» «شرح الكوكب المنير» .)١١١/٤(‏ 

)€3 الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» مادة «(عرض)»» والآزهري» تهذيب اللغة» 
مادة (عرض)» وابن فارس» معجم مقايیس اللغة» مادة (عرض». 


3ı ^ ez 

واصطلاحًا: التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما عل وجه یمنع 
کل واحد منهما مقتضیٰ صاحبه". 

وقيل: هو تقابُل دليلين على سبيل الممانعةء وذلك إذا كان أحد 
الدليلين: يدل على الجوازء والدليل الآخر: يدل على المنع» فدليل 

۰ ‌ ۹ ا 
ا وو ارو و ا ا 
للآخر» ومعارض له» ومانِع له" 

وجب الجمع ألا إن أمكن كتنزيلهما على حالين. 

فإن لم يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ للمتقدّم. 

فإن لم بُعرف المتأخر» وجب التر جيم" . 

ومن المعلوم آنه لا اختلاف في نصوص الكتاب والسنة» ولا 
اضطٍ اب» ولا اشا ولا تعارض 7. 


(۱) ينظر: الإسنوي» «ناية السول شرح منهاج الوصول»»ء طبعة: دار الكتب العلمية - 
بیروت- لبنان» ط١»‏ ۹ هھ ٩۱۹۹م‏ ص( ۲). 

() بُنظر: ابن النجار» «شرح الكوكب المنير»» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) يُنظّر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإا امد بن جل ن د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» طبعة: مكتبة 
الرشد- الریاض» ط۰۹ ۱٤۳۰‏ هی ۲۰۰۹م» (۳/ »)٠١١١٠-٠٠۲۹‏ والحازمي» «الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» طبعة: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد » الدكن» 
ط۲ ۰ ۹١۱۳ھ‏ ص (۹). 

)٤(‏ بتنظّر: الخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الرواية)» تحقيق: أبي عبد الله السورقيء 
وإبراهيم حمدي المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدينة المنورة» بدون طبعةء وبدون 
تاریخ» ص »)٤۳۳(‏ وابن النجار» «شرح الكوكب المنير» .)١١۷ /٤(‏ 


0 زر صاش د 2 الا 
EEE‏ ۹ وی 


أما القرآن؛ فلأنه تنزیل من حکیم حمید کما قال تعالى: ولوان 
من عند رال وجدوأفيه حًا نرا 4 E‏ 

وقال الي کا ًاران تم ركذُت بذ بَعْضة بَعْصاء بل صد 
َة بَعْصاء فما عرفتم ِن قَاعمَلوا ب وَمَا و و ۴ 
عالمه). 


عن هری 9 @ك هو و ی © € [النجم:۳-٤]»‏ والأمة مُجمعة على 


ت 


ان ا 
وقال النبي کي دال ألا إني ا الاب وَمثلَه مع“ . 


ل 


قال ابن القیم [ت ۱١۷ه]:‏ «ما کان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا 


(۱) پنظر: ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم»» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار 
طیبة- الریاض» ط۲ ۰٩٤۱ه‏ ۱۹۹۹م»(۲/ .)١١٤‏ 

)۲( صحیح: اة أحمد (۷۰۲)» عن عبد الله بن عمرو عت وصححه أحمد 
شاكر» والألباني في «الصحيحة» /٤(‏ ۲۸). 

(۳) يُنظّر: الخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الرواية)» ص (۳۳٤)ء‏ وابن تيمية» (مجموع 
الفتاوی)» طبعة: الشیخ عبد الرحمن بن قاسم - بیروت» ٤۲۳‏ ۱ه ۲۰۰۲ م» /۱١(‏ ۲۸۹). 

)٤(‏ صحیح: أخرجَة بو داود »)٤٦۰٤(‏ وأحمد »)۱۷۱۷١(‏ عن معدي گرب نف 
و صححه الألان ف » سنن آبي داود). 

)6( ا الخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الرواية)» ص »)٤۳۳(‏ وابن النجارء «(شرح 
الكوكب المنير» .)٦١۷ /٤(‏ 


بم ey ١١‏ 
تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فیما کان من عند غيره»”'. 

وقال أيصًا: «لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحةء فإذا وقع 
التعارض: 

# فإما أن يكونٌَ أحد الحديثين ليس من كلامه بل وقد غلط فيه 
بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاء فالثقة يغاط . 

@ أو يكو أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسحَ. 

@ أو يكون التعارض في فهم السامع» لاني نفس كلامه <14. 

فلابُدٌ من وجه من هذه الوجوه الثلاثة»". 


اا 


(۱)( ابن قيم الجوزية» «إعلام الموقعين عن رب العالمين)» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية - بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۱‏ ه ۱۹۹۱م .)١٠١/۲(‏ 

(۲) ابن قیم الجوزيةء «زاد المعاد في هدي خير العباداء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد 
القادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط ۱٤۲۸۱‏ ه ۲۰۰۷م»(٤/‏ ۱۳۷). 


\ 


ايمر ةاعدم اضر 


ب ١١‏ وی 


أشهر قواعد الت جيح 


يمكن تقسيم أشهر قواعد الترجيح التي يلجأ إليها عند تعارض 
نصين إلي أربعة مباحث: 

المبحث الأول: قواعد ترج إلى السندء وفيه ست قواعد: 

القاعدة الأولى: يرجح المتواتر على الآحاد. 

القاعدة الفانية: يرجح الأكثر رواة على الأقل رواة. 

القاعدة الغالحة: يرجح المتصل على المرسل. 

القاعدة الرابعة: يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله 
وسا 

القاعدة الحامسة: يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه 
وۉققه. 

القاعدة السادسة: يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. 

المبحث الغاني: قواعد ترجع إلى المتنء وفيه ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: يرجح القول على الفعل. 

القاعدة الخانية: يرجح ما ذكرت علته على مالم ثُذكر. 

القاعدة الغالعة: يرجح ماله شواهد على ما لا شاهد له. 


egy ۱١ Ee 


المبحث الغالث: قواعد ترجع إلى المعنىء وفيه سبع قواعد: 
القاعدة الأولى: يرجح النص على الظاهر. 

القاعدة الخانية: يرجح الظاهر على المؤول. 

القاعدة الخالحة: يرجح المبين على المجمل. 

القاعدة الرابعة: يرجح الخاص على العام. 

القاعدة الخامسة: يرجح المقيد على المطلق. 

القاعدة السادسة: يرجح الحظر على الإ باحة. 

القاعدة السابعة: يرجح المنطوق على المفهوم. 

المبحث الرابع: قواعد ترجع إلى الراويء وفيه ست قواعد: 
القاعدة الأولى: رجح رواية الأوثق والأضبط والأفقه عل من دونه. 
القاعدة الغانية: ترجح رواية الراوي المَتمّق على عدالعه على المختلف 


ف عدالعه. 


القاعدة الغالفة: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة عل عغیره. 
القاعدة الرابعة: ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على 


من يجوز ذلك. 


القاعدة اخامسة ترجح رواية الراوي على ران 
القاعدة السادسة: رجح رواية المغبت على النافي. 


NENE 


ايمر ية اعدو اضر 


۱١ E‏ وی 


المبحث الأول: 


قواعد ترجح إلى السند 


وفيه ست قواعد: 


القاعدة الأولى: 
يرجح المتواتر على الآحاد 


إذا تعارض دلیلان آحدهما متواتر» والآخر آحاد وجب ترجیح 
النض امار غل الخاد 

لن ارو ام ولاف ماکان رورا ك كات 
أقوى في النفس وأبعد من الغلط والسهو". 


() بُتظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص (٩)ء‏ والآمديء 
«الإحكام في أصول الأحكام»» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» طبعة: المكتب الإسلامي» 
بیروت- دمشق- لبنان» بدون طبعة» وبدون تاریخ» 0/0(« وابن اللحام» «المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» تحقيق: د. محمد مظهر بقا» طبعة: 
جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة» طا ۹ اه c۸۹‏ ص (۱۷۰۹). 

.)۲٤٠١ /٤( الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام»‎ E 

() يُنظر: ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل»» (۳/ .)٠٠١١‏ 


1۲۳ 


ey ٤ 
والحديث المتواتر: هو ما نقله عد لا يُمكن مواطأتهم على الكذب‎ 
عن مثلهم» ويستوي طرفاه والوسط» ویخبرون عن حسيٌ لا مظنونٍ»‎ 
ويحصل العلم بقولهم» وذلك لا يضبط بعددٍ مخصوص» ولا يشترط‎ 
في المخبرين الإسلام» ولا العدالة.‎ 
والحديث الآحاد: هو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان‎ 


الراوي له واحداء أو أكثر". 
مثال [1]: عن عبد الله بن عباس تة قال : سمحت رَسول الله 


ا بقول: «إِذا دبع لهاب َد طیّی. 
وعَن عَبلِ الله بن عكَيم نة أن رَسول الله : «لا تنتفعوا مِنَ 
المت يإقاب› ولا عضب . 


ااا الرواية الأولين تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تثبت طهارة جلود الميتة بالدباغ. 


(۱) بتظّر: النووي» «المنهاح شرح صحيح مسلم»» طبعة: دار إحياء التراث العربي- 
بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ ه. »)٠١۳ /١(‏ وابن حجر العسقلاني» «نزهة النظر في توضيح 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأآثر)» تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: مطبعة الصباح» 
دمشق» ط۰۳ ۱٤۲۱‏ هی ۲۰۰۰ م» ص .)٤٩-٤۱(‏ 

(۲) الإهاب: الجلد. [بتظر: الخطابي» «معالم السنن»» طبعة: المطبعة العلمية- حلب» 
ط )۱١٣۱ھ CY‘ /Oce 4Y‏ 

(۳) صحیح: أخرجَة مسلم .)۳۹١(‏ 

)٤(‏ صحیح: أخرجَۀ بو داود »)٤۱۲۸(‏ والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي »)٤۲٤۹(‏ وابن 
ماجه »)۳٦۱۳(‏ وأحمد( »),,٠‏ وصححه الألباني في « سنن أب داود). 


1٤ 


بن الوص لالخ اهو التعارض 
: بې ۱١‏ وی 


زالرواية الفانة ت عدم طهارة جلود الميتة مطلقًا سواء كان 
بالدباغ» أو غيره. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متواترة. 

والرواية الثانية آحاد“. 

قال الإمام الطحاوي: «فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور 
جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعن» فهي آولیٰ من حديث عبد الله 
ن عُکیم الذي لم يدنا عل خلاف ما جاءت به هذه الآثار». 


o7 ى‎ 


مغال :]٩[‏ عن ابن عمرَ عت ان رسو الہ ل گان بر بدن 


حَذو مَنْكَيهِ إا اتح الصلاة ردا کر لار گوع» رَد رَفْعَ رَأسَه مِنَ 
الک گوع» رَقَعَهّمَا َعَهمَا كَذَلِكَ أَبًّْا»”. 

وقال عَبد الله بن مَسعود ن تة es‏ 
RE aE‏ 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الروابة الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى تثبت مشروعية رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرا» 


َ 


)١(‏ يُنظّر: الكتاني» «نظم المتناثر من الحديث المتواتر)» تحقيق: شرف حجازي» طبعة: دار 
الكتب السلفية- مصر» ط۲» بدون تاريخ» ص .)٠٠-٤۹(‏ 

(۲) الطحاوي» «شرح معاني الآثار)» تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد 
الحق» طبعة: عالم الکتب- الریاض» ط۱ ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م .)٤١١/١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجَة البخاري .)۷٠١(‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجَة الترمذي »)۲١۷(‏ وحسنه» وصححه الألباني في (سنن ئن الترمذي». 


1° 


ب eg ١١‏ 
وعند الركوع» والرفع منه. 

والرواية الثانية تبت الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط . 

الترجيح: ترجح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متواترة. 

والرواية الثانية آحاد. 

قال الإمام الشافى: «بهذه الأحاديث" تركنا ما خالفها من 
الأحاديث؛ لآنها نیت إسنادا منه» وأنها عد والعدد أولى بالحفظ من 
الواحد»". 


ولم أقف على مثال صحيح لترجيح الكتاب على السنة الآآحاد. 


NENE 


(1) أي: أحاديث رفع اليدين. 
(۲) الشافعي» «اختلاف الحديث»» [مطبوع ملحقا بالأم]ء طبعة: دار المعرفة- بيروت» 
بدون طبعة» ۰ هه۱۹۹۰ م» ص( 1۳). 


۱٦ 


ايمر ية الع مو اضر 


بې ۱۷ وی 


القاعدة الثانية : 
يرجح الأكثر رواة على الأقل رواة 


إذا تعارض دليلان أحدهما رواته أكثر من الآخر وجب ترجيح 


الل ‏ كوا 
لأن رواية الأكثر تكون أقوى في الظن» وأبعد عن الخطاً والغلط 
والتشان؛ I OT‏ 


مثال [۱]: عَنْ عَبْلِ الله بن الزير ك ۴ كنف قال : کا ل الله عل 
اَعَد في الصلاق جَعل قَدَمه السرَى قخذه وَساقه وَس قَدَمه 
الْيمَْىء وَوَصَحَّ يده اليْسْرَى على ر که الْيْْرَى» وَوَصَحَ يده ليمت على 


(۱) بنظر: الغزاليء «المستصفى)ء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» طبعة: دار 
الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۳٤۱ھ‏ »۰ ۱۹۹۳م» ص (۳۷۷)ء والآمدي» «الإحكام في أصول 
الآحکام» (6/ ۲١۲-١٤۲)»ء‏ والقراني» (شرح تنقيح الفصول في علم الأصول)» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد» طبعة: شركة الطباعة الفنية المتحدة- مصر» ط۱» ۳۹۲۳١هى‏ 
(EA /) «e۹۷‏ 

(۲) بُنظر: فخر الدين الرازي» «المحصول)» دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۳ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م »)٤١١-٤١١ /٥(‏ والحازمي» 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار»» ص (۹٩)ء‏ وابن قدامة المقدسي» اروضة 
الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ »)٠٠١١‏ 
والآمدي» «الإحكام في أصول الأحکام» »)۲٤١-۲٤۲ /٤(‏ وابن اللحام «المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» ص »)١٦۹(‏ وابن النجار» (شرح 
الکو کب المنیر» .)٦۳۲-٠٣۲۸/٤(‏ 


1۷ 


ey ۱۸ e 
تُخذِه الْيْمْتى. شار ا صبعه)'.‎ 

TY‏ قالّ: قَلْتُ: لظن إلى رَسُول الل 
کف كيف بصي تَا ...م رع إٍضبعه کرای رکا يذغو با٠‏ 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لن الأولى تفيد 
الإشارة فقط بالأصبع. 

الوا ا د تررك امع 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى هي رواية الا كثر. 

والرواية الثانية تفرد ما زائدة فةط". 

قال الإمام ابن خُرَيْمَةًّ: «ليس في شيء من الأخبار «يحركها» إلا 
هذا الخبرء زائدة دَكَرَه). 

مال [۲]: عَنْ ¿ عَبَاة بن الصَامِتِ يكعتف قَالّ: قال رَسولُ الله 
کلة: «الذَهَبُ بالذّهَب» ا باصق والبر بالبرٌ ا بالشعير 
ومر الَف ولمح الولح وتلا بول سَوَاء سوا یا بی ۰. 


(۱) صحیح: أخرجَة مسلم .)٥۷۹(‏ 

(۲) صحيح: أخرجَة النسائي (۸۸۹)ء وأحمد (١۱۸۸۷)ء‏ وصححه الألباني «إرواء الغليل 
في تخريج اديت تار اسيل (۲/ .)٩‏ 

)١(‏ بتظر: ابن خزيمة» (صحيح ابن خزيمةاء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء» طبعة: 
المکتب اللإسلامي- بیروت» ۱۳۹۰ هے ۱۹۷۰م .)۴١٤/۱(‏ 

(4) ابن خزيمة» «(صحيح ابن خزيمة)» (ot /١(‏ 

.)۱١۸۷( صحیح: رجه مسلم‎ )٥( 


۱۸ 


االير لري الط درب اضر 
GE‏ 7 

E ن اَن الت لاف قَالّ: «لا‎ e 
ربا الفضل» وربا النسيئة.‎ 

والرواية الثائية جز ربا الفضل. 

الترجيح: ترح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول هي رواية الأكثر. 

والرواية الثانية تفرد ها أسامة ك" . 

مثال [۳]: عَنْ ابي رة تهت قال: إئي سوت سول اله اا 
ا 2 4 r‏ سرن سم ره o‏ 
بمولٌ: «ال ال تعالى: كَسَمْتُ الصلا بي وَين عَبِْي نصفَين 
وَلِعَبْدِي ما سال قدا دا قال الْعَبد: از کد ب سب انس میت € قا 
الله تعَالى: حَودَنِي بي" 

: نة قال‎ e 
سول الد ا ل قال الله عن إ قَسَمْت الصَلاة بيني وبين‎ 
a عَبْدِي نِصَفَيْن َنِصْفَهًا ا ول ڪبڍي إا افتتح الصلاة‎ 
f اناي‎ 


(۱) متفق علیه: أخرجَهٌ البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم .)۱١۹٩(‏ 

(۲) بُنظر: ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»»ء طبعة: المكتبة 
السلفية- الهند» بدون طبعة» ۱۳۷۹ه (۱/ .)١١-١۲‏ 

(۳) صحیح: آخرجَة مسلم (۳۹۵). 

)٤(‏ ضعيف: أخرجَةٌ الدارقطنى في «سننه» (۱۱۸۹)» وقال: «ابن سمعان هو عبد الله بن 
زياد بن سمعان متروك الحديث». 


۱۹ 


3ı ۳ ee 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
کت مروا ق الا 

والرواية الثانية تثبت مشروعية البداءة ب لإي و آله ايقن اير 4 في 
الصلاة. 

SNS iz ا‎ 

الأولى متفق على عدالة رواتماء بخلاف الرواية الثانية. 

قال الدار قطني: «اتفاقهم عل خلاف ما رواه ابن سمعان أولیٰ 
بالصوات)'. 


E NENE 


(۱) بُنظّر: الدارقطني» «سنن الدارقطني»» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» 
وآخرون» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت- لبنان» ۱٤٩٤‏ هى ٤۲۰۰م»(۲/ .)۸٩‏ 


Y۰ 


ايمر اة الع مب اضر 


ج ٣١‏ وی 


القاعدة التالتة : 
يرجح المتصل على المرسل 


إذا تعارض دليلان آحدهما متصل»› والآخر مرسل وجب ترجیح 
النص المتصل على النص المرسل. 

لأت المتصل مى عله والمرسل مخف عل 

ولأن فيه مَريَة الإسنادء فيقدّم بها 

ولآن المرسل قد يكون بينه وبين النبي 4 مجهول. 

ولأنه مختلف في كونه حجة» والمسند ممق عل حجینه“ 


والحديث المتصل: هو الذي اتصل إسناده» فكان كل واحد من 
رواته قد سمعه ممن فوقه» حت ینت ی ا ما 


(1) بُتظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص (١٠)ء‏ وابن قدامة 
المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل»» (۳/ ۱۰۳۷). 

(۲) بُنظّر: الآمدي» «اللإحكام في أصول الأحکام» /٤(‏ ١٤۲-٠٠۲)ء‏ وابن اللحام» «المختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» ص »)٠۷١(‏ وابن النجار» (شرح 
الکو کب المنیر» .)٦٤۹-٦٤۸ /٤(‏ 

)۳( 1 ابن الصلاح» «معرفة آنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: نور 
الدين ع عة دار الفكر = مروا ودار الك الخاصر بروكة طا ١١اه‏ 
1 مءم» ص .)٤۱(‏ 


۲١ 


sy ۲ ee 

والحديث المرسّل: هو ما أسقط منه التابعق الصحابة» وحكاه عن 
ابي لا مباشرة. ۰ 

فال [۱]: عَنِ ابن عباس e‏ 
مُغيٽ٬‏ کائي أنظر له ټطوف لها يکي ومو تيل على لحي تد 
قال الت 4 لِعبّاس: «يا عَبّاس» ألا َعْجَبُ تَعْجَبٌ مِنْ حب مُغِيثِ بَريرة 
ومن بض بريرة غي . 

وقال الحڪم: «و گان رَوجها حرا . 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
كان ف کان غیدا. 


والرواية الثانية تثبت ت آنه کان حرًا. 
الترجيح: ترسح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متصلة. 


والرواية الثانية مرسلة. 
مغال [۴]: عن ا بي هريره ڪڪ قالّ: ام عراب بال في 
e‏ قال لهم التب كلا: دعو وَريقوا على بَوَلِهِ 


() ينظّر: ابن الصلاح» «معرفة أنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» ص »)٥١-١١(‏ 
وابن حجر «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر»» ص (۸۲). 

(۲) صحيح: أخرجَّةٌ البخاري .)٥۲۸۳(‏ 

(۳) البخاري» «صحيح البخاري)» ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» ط١»‏ 
A) ce AAV oa ۹۷‏ 10€(. 

() يُنظر: البخاري» «(صحيح البخاري» (۸/ .)٠١ ٤‏ 


۲ 


العو ارال عل ووك لاضن 
: ک5 من مَاءِ أو دا من ماءٍ. 


وعَن َد الله بُ مَعقِل بن مرن قالّ: صلی عراب مح الي کيا 


ص جه 


eg ٣٢ e 


ت 


بال في المَشجب قال الت 44: «خُذوا ما با عَلَيهِ مِنَ التراب 
ا وَأهْريقوا لی ماه مَاءٌ). 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن في الرواية 
الأول لم يأمر النبي جي بأخذ التراب الذي بال عليه الأعرابي» واكتفى 
بإراقة الماء على البول»ء وهذا بخلاف الرواية الثانية. 

الرجح: ترسح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول م 

مثال [۳]: عَنْ انس بن مالك ك گ ee‏ 
٤‏ بی قدا 2 اما قَصلّ قیاماء ...» وإ 

ما لوا جوا جو 0 


(۱) متفق عايه: رج البخاري (۲۲۰)ء واللفظ له» ومسلم .)۲۸٤(‏ 

ل SS‏ وقال: هو مر مسل ابن مَعقل لم يدرك التي جي . 

)۳( بنظر: أبو داود السجستاني» ١‏ سنن آبي داود)» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» وآخرین» 
Sa BE‏ ۰ 

() متفق عليه: أخرجَة البخاري »)1۸٩(‏ ومسلم .)٤۱۱(‏ 

»)٤۸۳ /٥( وابن حبان في «(صحیحه»‎ »)٩ ۸۷( مرسل: أخرجَةٌ عبد الرزاق في (مصنفه»‎ )٥( 
= وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي» عن الشعبي‎ »)۱٤۸٥( والدارقطني في «(سننه)‎ 


۲۳ 


eg ٣٢ ee 
الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن في الرواية‎ 


الأول شرع النبي 4 للمأمومين أن يصلوا جلوسًا إذا صلى الإمام 
جالسا بخلاف الرواية الثانية فقد هى عن ذلك. 

الترجح: ترجمح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متقق علن وصلهاء والثانية مرسلة". 

قال الدار قطني: «الحديث مرسل ا به حجحة). 

مثال :]٤[‏ عن مَيمُونة يته ًن رَه َع في سَمْن فَمَاتَتُ. 


سیل لنب ية عَنها فقالّ: اموا وما حَولَها كلوه . 


وعن ابن | لمسیب قال : : شيل رول الله 4 عن لار تم في 
السَمْنِ قال : ِن گان جَاِدًا أَخدَ ما حَولهًا قر الْكفُ». 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانىة؛ لأن الرواية الأولى 


= وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة)» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
.»)0۷١(‏ و«السنن الكبرئ» »)0٠۷١(‏ وضعفه. 

ل ل ی وع ل ين عد الع اک 
ودقيد الاح محمد الحلو طبعا: داعال الكبد الرباش طا ۸٤ى‏ 
YD cp ۹¥‏ 

(۲) بنظر: الدارقطنی» «سنن الدارقطنی». (۲/ .)۲٠۲‏ 

مھ ار انار (00۳۸(. 

:)١٤١/١( مرسل: أخرجَةٌ عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۸۲)ء وقال ابن حزم في المحلى‎ )٤( 
«هذا إنما جاء مرسلا من رواية أبي جابر البياضي - وهو كذاب - عن ابن المسيب‎ 
فقط» ومن رواية شريك د بن ابي نمر - وهو ضعيف - عن عطاء بن يسار» وشريك‎ 
ضعيف» ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات» فكيف من رواية الضعفاء»‎ 


٤ 


SAAR AEA 
EEE 


فيها مشروعية أكل السّمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة إلا ما حول الفأرة 
فط . 
والرواية الثانية فيها إلقاء قر الكف من حول الفأرة. 


الترجيح: ترجح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 


الأولى متفق على وصلهاء والتانة م شا 


NENE 


07 ابن حزم» «المحلى بالاآثار»» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط۳ ٤۲ ٤‏ اه 
EVV cp‏ 


egy ٣ E 


القاعدة الرابعة: 


م a‏ 
يرجح ما انتصق على وصله 
على ما اختاف في وصله وارساته 


إذا تعارض دليلان أحدهما متمق على وصله إلى النبي كلا 
والآخر مختلف في وصله إلى النبي يي وإرساله إلى التابعي وجب 
تقديم المُتمَق على وصله. 

لأن المتصل متف عليه» والمرسل مختلف علي" 

ولأن المرسل أكثرٌ الناس على ترك الاحتجاج به» والمتصل متمق 
عليه فلا يقاومه". 

ولأن المتصل فيه مَزيّة الإسنادء فيقدّم بها. 

ولآن المرسّل قد یکون بینه وبين النبى بي مجهول» ولاأنه مُحتَلف 
O‏ 

مثال: عَنْ جابر ڪت قال : «جَعل ا الله کل الشَفْمة“ فی 


)١(‏ بنظّر: ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ .)٠١۳۷‏ 

() بظ: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص .)٠١(‏ 

(۳) نظر: الآمدي» «الإحکام في أصول الأحکام» -۲٤١ /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وابن اللحام 
«المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» ص »)۱۷١(‏ وابن 
النجار» «شرح الكوكب المنير» .)١٤۹-٦٤۸ /٤(‏ 

(6) الشفعة: تكون في الملك معروفة» وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع = 


۲٦ 


AEE 


4 
ا و ر و aî NA‏ 
گل مال لم بقَسَمْ إا وَقَعَت الحدوف وصرفت الطرق' شفعة) ٤‏ 


eg ۷ e 


وعَنِ ابن بي ميك > عَنِ ابن عباس تة قالّ: قال رَسولُ الله 

ي: «الشرِيك شَفِيع وَالشفعَة في گل شي ¢ 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تجوز الشَفْة ي المشاع من الأرض والكقار فقط. 


والرواية الثانية ترت ت حق الشفعة في كل شيء. 
الترجيح: ترج الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 


ت إل ملکه فیشفعه به» کأنه کان واحدًا وترّا فصار زوجا شفعًا. [ينظر: ابن الأثيرء 
«النهاية في غريب الحديث والأثر»» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي» طبعة: المكتبة العلمية- بیروت» ط۱ ۱۳۹۹ ۱۹۷۹م (۲/ .])٤۸١‏ 
)١(‏ صرفت الطرق: أي بينت مصارفها وشوارعها. ايُنظر: ابن الآثيرء «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (۳/ .])٠٤‏ 
(۲) متفق علیه: أ رجه البخاري (۲۲۱۳)» واللفظ له ومسلم (۰۸ و ا 


في کل شك في أزْضٍ» و تن حاط لا يَصلْح اَن بی حَتی عرص على شیک 
فاش َع قان ابی فشریکة احق به حت يِل . 

(۳) مرسل: أخرجة الترمذي »)۱۳۷١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)٠۲١۹(‏ والطحاوي ف 
«(شرح معاني الآثار» ()» والطبراني في «الکبیر» »)١١١١٤١(‏ والدارقطني في 
«السنن» ( 00<(« ال ف ف المخاصات» «(1°A?)‏ والبيهقي ف «السنن 
الصغیر» »)۲۱٤٥(‏ و«المعرفة» »)۲۱٤٥(‏ و«الکریٰ) .)١٠١۹۸(‏ 
وأخرجَة عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ۸۷)» وابن ن بي شيبة في «المصنف» (14 °(« 
عن ابن أبي مليكة مرسلا. 
قال الحافظ في «الفتح» :)٤١١ /٤(‏ «رجاله ثقات إلا آنه عل رسال وأخرج الطحاوي 
له شاهدا من حدیث جابر بإسناد لا بأس برواته». 


۷ 


E 


الأولى ممق على وصلها إلى النبي إلا. 
والرواية الثانية مختلف في وصلها وإرسالها. 


اا 


7 2 الترمذي» « سنن الترمذي)» تحقيق: ك 
البابي الحلبي- مصر» ط۲» ١۱۳۹۵ه ٥0‏ *م› 11/7(« و(اسنن ن الدارقطني» 
٥)‏ / 4۸(« والبغوي» «(شرح السنة)» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» ومحمد زهیر 
الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- دمشق» بیروت» ط۲ ٤١۳‏ اه ۹۸1 ce‏ 
)۸/ €0(« والبيهقي» «السنن الصغير»» تحقيق: عبد المعطي مين قلعجي» طبعة: 
جامعة الدراسات الإإسلامية» کراتشی 2 باکستان» طا ۰ ١٤اه‏ ۹م (۱11/۲"(« 
و«معرفة السنن والآثار»» تحقيق: عد المع مين قلعجي» طبعة: جامعة الدراسات 
الإإسلامية- كراتشى- باكستان» ودار قتيبة- دمشق -بيروت» ودار الوعى- دمشق»› 
ودار الوفاء- مصر» طا» ٤۱۲‏ ۱اه ۱م )۱1۹4/۸"(« وابن القطان» «بيان الوهم 
والإيهام في كتاب الأحكام»» تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» طبعة: دار طيبة- 
الریاض» ط۱» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م» (۲/ ۹۲٤)ء‏ والزيلعي» «نصب الراية لأحاديث 
الهداية»» تحه تحفيق: محمد عوامة» طبعة: مؤسسة الريان» بیروت - لبنان» ودار القبلة 
للثقافة الإسلامية- السعودية» طا» ۸اه ۹4۷ ce‏ )1۷۷/4( وابن حجر 


۲۸ 


ب اتون ايالخل اهو امرض 


ب ۹٣‏ وی 


القاعدة الخامسة: 
يرجح ما اتضق على رفعه 
على ما اختاف في رفعه ووقطه 


إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية متمق على رفعها إلى النبي 
بيا والأخرى مختلف في رفعها إلى النبي ب ووقفها على الصحابي 
- وجب ترجیح ما اتفق على رفعها". 

لأن المُتمَق على رفعها أغلب على الظن. 

ولأن المُتفَق على رفعها حْجّة من جميع جهاته» والمختف في 
رفعها على تقدير الوقف هل يكون حجة آم لا؟ فيه خلاف» والأخذ 
بالمُتمّق عليه أقرب إلى الحيطة”. 

ولأن الاتفاق على الشىء يوجب له قوةء الع رت ره 
Ol EELS E eg‏ 


)١(‏ بنظر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الأمام أحدد ين ثيل“ (١۳۷/۳‏ والإستري» غباية السرل شرع متها الوصرل» 
ص (۳۸۲)» وابن اللحام «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل)» ص (۱۷۰). 

(۲) بُنظّر: الآمدي» «الإحکام في آصول الأحکام» .)۲٤۸ /٤(‏ 

(۳) پنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص .)٠١(‏ 

(4) بُنظر: الطوفي» «شرح مختصر الروضة)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه ۱۹۸۷ م»(۳/ 1۹۲). 


۲۹ 


xg 1 e 
. ولأن للمُتمق عليه مزيّة على المختلف فيه"‎ 
والحديث الموقوف: هو ما يروى عن الصحابة يكت من آقوالهم‎ 
. 44٤ أو أفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله‎ 
والحديث المرفوع: هو ما ضيف إلى رسول الله ب4 خاصةء ولا‎ 
يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم.‎ 


7 


ن رول الله لھ قَالّ: د« 


ا 


مغال: عن عبادة بن الصامت كنف 
صَلاةَلِمَنْ لم يَفْرَأبمَابِحَةٍ الكتاب». 

وعن جَابر بن عبد الو تة اَن الی کیا قال : ل صَلَاةٍ ا 
قرأفبها بء الاب هي خدَاح إلا أن يَكُونَ وَرَاءَ إِمام»“. 


\D 


(۱) ينظّر: ابن النجار» «(شرح الكوكب المنير» .)٠١١ /٤(‏ 

() ينظّر: ابن الصلاح» «معرفة أنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» ص .)٤(‏ 

(۳) السابق» ص .)٤٥(‏ 

.)۳۹٤( ومسلم‎ »)۷٥٩( متفق علیه: أخرجَة البخاري‎ )٤( 

() صحیح موقوف: أخرجَةٌ مالك في «الموطاً» (۸))» والدارقطني في «السنن» »)۱۲١١(‏ 
وقال: الصواب موقوف» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)۳٤۹(‏ [بُنظر: ابن 
القطان» «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام)» (۲/ ١٤۲)ء‏ والزيلعي» «نصب الراية 
لأحاديث الهداية» »)۱۹-٠۸/۲(‏ وابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد 
المبتكرة من أطراف العشرة)» تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن 
ناصر الناصر»ء طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة» ومركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة» طا ۱٤۱١‏ هى ۱۹۹٤‏ م» »)۳۸٠١(‏ 
وابن التركماني» «الجوهر النقي على سنن البيهقي»» طبعة: دار الفکر - بیروت» ١١١٣١هى‏ 
101/0 


بن الوص الث ا لياهرو القعارضن 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
توجب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا. 
والرواية الثانية لم توجبها وراء الإمام. 
الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
والرواية الثانية مختلف في رفعها ووقفها. 


ب ٣١‏ و 


ا 


(۱) ينظر: بو بكر البيهقي» «القراءة خلف الإمام)» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱ ١٥٩٤٤۱ه‏ ص »)١١۲-١٠١۹(‏ 
والزيلعي» «نصب الراية لأحاديث الهداية» »)۱۹-٠۸/۲(‏ والسبكي» «الإبماج في 
شرح المنهاج»» طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» طا ١۱٤۱ھ ١۱۹۹۵‏ 
»)۲۲١ 0‏ وبدر الدين الزركشى» «البحر المحيط في أصول الفقه»» طبعة: دار الكتبى» 
ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ 1۹۹6م (۱۸1/۸). 


۲١ 


egy ٣ Ee 


القاعدة السادسة : 


يُرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب 


إذا تعارض دليلان أحدهما سَلم من الاضطراب» والآخر مضطرب 
وجب ترجيح ما سلم من الأضطراب على المضطرب. 

لآن ما سلم من الاضطراب يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ 
صاحبه. 

ولآن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول الرسول جية؛ لأن الاضطراب 
سبب لضعف الحديثف". 

والمضظرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه 
بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخر مخالف له » وهو يقع في 
الإسناد غالباء وقديقع في المتن". 

مثال :]١[‏ عن مَيمونة كته 


o 
ء‎ 
۰ 


E‏ ° فيان“ 
ل a‏ نٿ» 


(۱) بُنظر: الخزالي» «المستصفى»ء ص (١۳۷)ء‏ والآمدي» «اللإحكام في أصول الأحكام» 
»)٠١١ 0‏ والقرافي» «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول»» »٤۱۸/۲(‏ 
٤‏ ) والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص »)٠١-٠٤(‏ وابن 
النجار» «(شرح الكوكب المنير» .)٠٠١۴١-٠٠۲ /٤(‏ 

(۲) يُنظّر: ابن الصلاح» «معرفة أنواع علوم الحديث» مقدمة ابن الصلاح» ص .)۹٤-۹۳(‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني» «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرا» ص 
(41-40). 


۲۲ 


EEE 
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في اسمن ِن گان جَامًا كالموَاء وَما حوَْهّاء وَِنْ گان ماما 
e‏ 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تبين أن الفآرة إذا وقعت في سمن ألقّي ما حولها فقطء وجاز أكل ما 
حولهاء أما الرواية الثانية بين أن الفأرة إذا وقعت في السمن» إن كان 
جامدا أي ما حول الفأرة فقط وإن كان مائعا ألقي كله. 


الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى سلمت من الاضطراب سندا ومتناء بخلاف الرواية الثانية التى 
اضطرب سندها ومتثها". 

مثال [۲]: عن ابن عباس ناء قال: وَجَدَ النيْ شاه ميَةَ 
ا مزلاة وة من الصداي كال اي 46 ملد اقم 
بجلْدًِا؟» قالوا: نها م ميتة: قال : «إِنمَا حرم کله . 


(۱) صحيح: أخرجَة البخاري .)٥٥۳۸(‏ 

(۲) صحیح: ااا داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي (۱۷۹۸)» وقال: «(حسن صحیح»» 
والنسائي »)٤۲٦۰(‏ وأحمد »)۷٥۹١(‏ وصححه أحمد شاكر» والألباني في «سنن 
ابی داود). 

(۳) نظ : ابن تيمية» «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٤۹١‏ 

.(1۳( متفق عليه: أخرجَة البخاري (۹۲٤۱)ء ومسلم‎ )٤( 


1 


eg ٤٢ ee 
المَيتَة ااب ولا عصں»'.‎ 


ت 


الدارب الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
ت طهارة جلود الميتة بالدباع. 

واوا الثانية تش تثبت عدم طهارة جلود الميت مطلقا سواء كان 
بالدباغ» أو غيره. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول سالمة من الاضطراب. 

والرواية الثانية مضطربة الإسناد". 

قال الإمام الترمذي: «ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا ني إسناده»". 

مغال ۳1]: عَنْ جَابر بن عَبدِ الو تھ عَنْ رول انلو لاء انه 
قال: 5 وم المعو تا رة - ريد - اة ٤‏ نال ا 
عل شيناء إ تاه الله عل» الهسو ها آخرَ سَاعَة بعد بَعْدَ الْعَصر»“. 


في .ي 
م o‏ ء۶ 2 2 ° ے2 وھ 


نن ي شوى الأشتري قا کک ع 


(۱) صحیح: آخرجَهٌ بو داود »)٤۱۲۸(‏ والترمذي (۱۷۲۹)» والنساتي »)٤۲٤۹(‏ وابن 
ماجه »)۳٣۹۱۳(‏ وأحمد (۱۸۷۸۰)» و صححه الألباني في « سنن أبي داود». 

(۲) بتظر: الخطابي» «معالم السنن» .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۳) الترمذي» «سنن الترمذي»)» .)٤٩١ /٤(‏ 

)٤(‏ صحیح: ا آبو داود »)٠١٤۸(‏ والنسائي (۱۳۸۹)» وصححه الألباني في «سنن 
ابي داود). 


٤ 


٢ 24‏ ب 4 ANA A A‏ 
بن اتوص الث اليا ههک التعارض 


ey ۳۵ ee 
قَالّ: قَلْتُ: نکم سوعنة بول سَمِعْتُ رَسول اله ية يقَول: هي ما‎ 
بن أن يَجُلِس الما إلى أن تقصى الصلاة»'.‎ 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تنص على أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر. 

والرواية الثانية تنص على أن ساعة الإجابة هي ما : ن ان پچلس 
الإمام إلى ا 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى سالمة من الاضطراب. 

والرواية الثانية مضطربة رويت مرفوعة إلى النبي بيا ورويت 
موقوفة على أبي موسى الأشعري يَلعنة» ورويت مقطوعة من قول 
ای 

قال المحافظ ابن حجر: «أعُل والاضطراب». 


مثال [4]: عن المغيرة بُنِ شعبة كنف قا يا قا 
«ال مز ضا ul:‏ 


(۱) صحیح: أخرجَة مسلم .)۸٥۳(‏ 

(۲) بتظر: الدراقطني» «الإلزامات والتتبع»» تحقيق: الشيخ مقبل بن هادي الوداعي» طبعة 
دار الکتب العلمية» بيروت- لبنان» طا ۱٤١٥‏ هى ٥9م‏ ص »)۱٦۷(‏ وابن حجر 
العسقلاني» «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۲/ .)٤١١-٤۲١‏ 

)٤(‏ صحیح: آبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي (۱۰۳۱)» وقال: «حسن صحیح»» وابن ۾ ماجه 
(0۹۷(» وأحمد »)۱۸۱۷٤(‏ و صححه الألباني في «إرواء الغليل في تخريج احاديث 


منار السبيل» .)۷١١(‏ 


zy 1 ee 

عن جاب عن ء عن التب لاء قال : «الطَفل لا بُصلى علي ولا 
بره ولا بُورَث حت حتّی يته . 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
فيها مشروعية الصلاة على السْقط. 

والرواية الثانية فيها عدم مشروعية الصلاة على السقط حتى یستهل 
ا 

الترجيح: ترجُح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول سالمة من الاضطراب. 

والرواية الثانية مضطربة رويت مرفوعة إلى النبي ب وزويت 
موقوفة على جابر يكن 

قال الإمام الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه 
مضه صن آي ازير عن جاب من اني رفوا وروی اشم 
بنْ سَوّار» وغیر ا واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاء وروی محمد 
بن إسحاق» عن عطاء بن ابي رَباح» عن جابرِ موقوفا». 


NENE 


(۱) صحیح: أخرجَة الترمذي .»)٠١ ٠۲(‏ وصححه الألباني في « سنن الترمذي»). 
(۲) الترمذي» «سنن الترمذي» (۳/ .)۳٤١‏ 


۲٦ 


EEE 


eg ۷ e 


المبحث الثاني. 


قواعد ترجح إلى المتن 


وفیه ثلاث قواعد: 


القاعدة الأولى: 


۰ 


يرجح القول على الفعل 


إذا تعارض دليلان أحدهما من قول النبى اء والثاني من فعله 
وجب ترجيح القول. ۰ 

لأن دلالة القول على الحكم أقوى وأبلغ في البيان من الفعل؛ لأنه 
يدل بنفسه على الحكم بخلاف القول فيكون أقوئ» والفعل إن لم 
يصحبه أمر يحتمل أنه خاص بالنبي علا . 


(1) بتظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» /٤(‏ ۹٤۲)ء‏ والطوفي» «شرح مختصر 
الروضة)» (۳/ .)۷۳۷-۷۳١‏ 

(۲) بنظّر: فخر الدين الرازي» «المحصول» (۳/ ۸١٠)ء‏ والقراني» «(شرح تنقيح الفصول في 
علم الأصول» /١(‏ ١۲۸)ء‏ والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص 
(۱۹)» والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» »)٠٠١١/٤(‏ والأصفهاني» بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)»» تحقيق: محمد مظهر بقاء طبعة: دار المدني- 
السعودية» ط١‏ ٦١٤٠١ه ۱۹۸١‏ م» /١(‏ ١٠١)ء‏ والإسنوي» «ناية السول شرح منهاج 
الوصول)» ص (۳۸۸)» وابن النجار» «شرح الکوکب المنیر» .)١١۳/۱(‏ 


۳۷ 


۳ e 
ولأن القول بلغ في البيان.‎ 
ولأن العلماء لم يختلفوا ني كون قوله حجة» واختلفوا في اتباع‎ 
ف‎ 

ولقوة دلالة القول» وضعف الفعل. 

ولأن ما يفعله النبي ا إلى الاختصاص به آقرب من اختصاصه 
بمدلول الصيغة. 

ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامهء ولهذا 
قلما يتكلم الإنسان غافلا بخلاف الفعل. 

مثال [۱]: عَنْ جَرْمَل يعكعتف عن ال كلاة: «القَخذ عَورَة". 

قال اتس بن مالك یع «حَسر التي ل عَنْ فَخِزو»“. 

الشاهد: الرواية e‏ تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
لض عل او ااا عور ب اط 

والرواية الثانية ترت ت أن النبي ي كان يكشف فخذه. 
الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 

الأول من قول النبي 5يا 

(۱) پنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص (۱۹). 

(۲) پُنظر: الآمديء «الإحکام في أصول الأحکام» .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۳) صحيح: أخرجَةٌ البخاري معلقا بصيغة التمريض »)۸/١(‏ وأبو داود »)٤١١٤(‏ 
والترمذي (۲۷۹۷)» وأحمد )٠١۹۳۳(‏ وصححه الألباني في « سنن ابي داود». 


.])۸۳ /١( حسر: آی کشف: ا ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )٤( 
.)۳۷١( صحیح: أخرجَة البخاري‎ )٥( 


۲۸ 


ب انتايحل اهو امرض 


e 

مثال [۲]: ء عَنْ ابي هريره ڪن قال: «تهى و اللو 4 عَنِ 
. 

وعَن عَلِيّ لکت: «ن التي 45 گان پال مِنَ اسر لى 
السّحَر». 

القاس الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تنهى عن الوصال في الصوم. 

والرواية الانية تلوت ت أن النبي ٤ي‏ كان يواصل في الصوم. 

الترجيح: ترح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى من قول النبي بيا 

والرواية الثانية من فعله لا 

مال [۳]: عَنْ عَْمَانَ بن عفان يڪت قالّ: قال رول اله بلا: 
لا تكح المُحرم ولا بنك Ys‏ 

ومن ابن عباس كت ال: َرَج ال ا وة وُو 


CC وه‎ 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 


بج ۹٣‏ و 


(۱) متفق عليه: أخرجَة البخاري (٦۱۹)»ء‏ ومسلم .)١٠١۳(‏ 
7 کا ا ا ار وحسنه الأرنؤوط. 


(۳) صحیح: اخ رجه مسلم .)۱٤١۹(‏ 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (۸٥۲٤)ء‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


۲۹ 


o ge‏ و 
E‏ 

والرواية الثانية E‏ آن النبي ا تزوج وهو مُحرم. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من قول النبي 5يا 

والرواية الثانية من فعله 1. 


NENE 


ايمر ية الع مو اضر 


eg ١ eee 


القاعدة الثانية : 
يرجح ما ذڪرت علته على ما لہ تذكڪر 


إذا تعارض دلیلان أحدهما درت فيه علنّه والآخر لم تذكَرْ فيه 
و 8 

علته وجب ترجیځ ما ذكِرَّت فيه علته. 

لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان. 

مثال: عن ابن عباس رتا › قال : وَجَد التبنُ ا ان مىتة» 
أغطينها مولا وة َه مِنَ الصَدَقةٍ ةه فَقَالّ التي كلاة: هاا نفعت 
بجلَدِهًا؟» قالوا: نَا م قال «إنمَا تما حرم الها . 

ون عند افون كنم نت ر سول الله کلة: (لا تنتفعوا من 
المَيتَة باب ETE‏ 


È 


الان الرواية الأولى تعارض الرواية الثانىة؛ لآن الرواية الأولى 
تبت طهارة جلود الميتة بالدباخ. 

والرواية الثانية تثبت عدم طهارة جلود الميتة مطلقا سواء كان 
بالدباغ» أو غيره. 
(۱) ينظّر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحکام» .)٠٠٠ /٤(‏ 
(۲) متفق علیه: أخرجَةٌ البخاري (۹۲٤۱)ء‏ ومسلم (۳۹۳). 


(۳) صحیح: آخرجَه ابو داود »)٤۱۲۸(‏ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي »)٤۲٤۹(‏ وابن 
ماجه «(TT17)‏ وأحمد( «(IAVA®‏ و صححه الألباني في ٠‏ سنن ابي داود). 


٤١ 


eg ٤٢ ee 


الترجيح: ترجح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى بيّن فيها النبن بي العلةء وهي تحريم الأكل. 
والرواية الثانية لم تدر فيها العلة. 


NENE 


۲ 


بن الوص الث الاه القعارضن 
xg fF gre‏ 

القاعدة الثالثة : 
يرجح ما له شواهد على ما ل« شاهد له 


إذا تعارض دليلان أحدهما له شواهد عديدة» والآخر له شاهد 
واحد وجب ترجیځ ما له شواهد عدیدة عل ما لا شاهد له. 

لأن كثرة الشواهد والأدلة توجب مزيد الظن بالمدلول» فيكون من 
باب القضاء بالراجح 

مثال: عَنْ بي مُوسى يهن أن التب بيا قَالّ: «لا ناح إا 
و 


ت < 3 ره 
ww‏ 


وعَنِ ابن عباس ل و ن الت لا قالّ: «الاَنم أ حَق پتفسها 
مِن ليها . 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تحرُم نكاح المرأة نفسها بغير وليّ. 


(۱) ينظر: الغزاليء «المستصفى)» ص (۳۷۷)» وفخر الدين الرازي» «المحصول» »)٤١١ /٥(‏ 
والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (6/ »)۲٠٤‏ والقراني» «شرح تنقيح الفصول 
في علم الأصول» (۲/ ١١٤)ء‏ والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص (۱۲- ۳ ۱۷). 

(۲) صحیح: أخرجَۀ بو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱)»ء وأحمد 
(۱۹۸)» وصححه الألباني في « سنن ابي داودا. 


(۳) صحیح: أخ رجه مسلم .)۱٤١٩١(‏ 


A 


eg ٦ ee 

والرواية الثانية تجوز للمرأة أن تنكح نفسها. 

ن ا ن %5 ۶ أ ۱ i‏ ۶% 8 ء 
شواهد منها: 

عن عائشة هه أن التب ل قال: اّما امرَأة تَكَحَتْ بعَيْر إن 


2 


ولا قَیكَاخها بَاطِلء اها باطِلء قَركَاحهًا باطل». 


NENE 


(۱) صحیح: أخرجَهٌ أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وحسنه» واللفظ له» وابن 
ماجه (۱۸۷۹)» والنسائی في «الکبری» »)٥۳۷۳(‏ وأحمد (١١۲٠٤۲)ء‏ عن عائشة هه 


و صححه الألبانق ف سنن ابی داود). 


٤ 


ايمر ةاعدو اضر 


بج ٤)۵‏ وی 


المبحت التالث: 


قواعد ترجع إلى المعنى 


وفیه سبع قواعد: 
القاعدة الأولى: 
يرجح التص على الظاهر 


إذا تعارض دليلان أحدهما نص» والآخر ظاهر وجب تقديم النص 
عالقا 

لأن النص آدل؛ لعدم احتماله غير المرادء والظاهر محتول غيره 
وإن کان احتمالا مرجوځًاء لکنه یصلح أن یکون مرادًا بدلیل". 

والنص: هو اللفظ الذى لا يحتمل إلا معنى واحدًا". 


(۱) بُنظر: ابن اللحام» «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» ص 
(۷۰). 

(۲) بُنظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۹۸). 

(۳) بُنظر: ابن قيم الجوزية» «الصواعق المرسلة ني الرد على الجهمية والمعطلة)» تحقيق: 
علي بن محمد الدخيل الله» طبعة: دار العاصمة- الریاض» ط١‏ ۸١١٤١هء‏ 
(0/ ۱۸۸-۱۸۷)» وبدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في اصول الفقه» (۲/ .)۲٠۷‏ 


٥ 


eg C٦ ee 
والظاهر: هو الاحتمال الأقوى الذي يحتمله اللفظ إذا كان يحتمل‎ 


اکر ا 

مثال [۱]: عن جَابر ت ال: ال رَسول الو کل: «إدا جَاءَ 
دكم يم الجُمْعَة وَالإمام َخْطُبُ لير كغ تبن وَليتَجَوز 
فیهمًا». 

وعن عب الله بن بسر كنف قا ٤‏ رَجُل يمى رِقَابَ الاس 
يوم الْجُمُعَة الت ا ا ها : «اجلس فقد 
آَذَبْتَ»". 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانىة؛ لآن الرواية الأولى 
فيها مشروعية صلاة ركعتين والاإمام يخطب 


والرواية الثانية فيها عدم مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب 

الترجيح: ترسح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول نص في مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب» ولا تحتمل 
غير هذا. 

والرواية الثا: 

مغال [۲]: عَنْ عَاِسة ته قال : «جَهر الي ئي في صَلاة 


(۱) ينْظر: بدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه» (۲/ .)٠۷‏ 

(۲) صحیح: أخرجَة مسلم .)۸۷٥(‏ 

(۳) صحیح: آخرجَة أبو داود (۱۱۱۸)» والنسائي (۱۳۹۹)»ء وابن ماجه »)۱۱۱١(‏ وأحمد 
(۷۷5)» وصححه الألباني في « سنن ابي داودا. 

.)۱۹۳-۱۹۲ /۳( بُنظّر: ابن قدامة المقدسي» «المغني»‎ )٤( 


٤1 


AEE 


الحْسُوف بقَر قراءته). 

وعَنْ َب الو بن عباس يكت قالّ: «انْحَسَمَِ الشمْسش ا 
هد رول اللہ یاف فَصلّی رول اله ا كَقَام اما ويلا تَحْوَا مِنْ 

قَرَاءَة سورَة البهَرّة» . 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
فيها مشروعية الجهر في صلاة الخسوف. 

والرواية الثانية فيها مشروعية الإسرار في صلاة الخسوف. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول نص في مشروعية الجهر في صلاة الخسوف» ولا تحتمل غير 
هذا. 


والرواية الثانية تحتمل غير ظاهرها". 


eg ۷ eee 


اا 


() متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري »)٠٠٠٥(‏ ومسلم (۹۰۱). 
(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري »)۱٠۵۲(‏ ومسلم (۹۰۷). 
قر ان قا المدسي الد 1۹01© 


۷ 


eg C۸٢ ee 


القاعدة الثانية : 
يرجح الظاهر على المؤول 


إذا تعارض دليلان أحدهما ظاهرْ» والآخر مول وجب ترجيح 
الظاهر على المؤول. 

لأن الظاهر دلالته على المعنى جلية بخلاف المؤول فدلالته على 
المعنى خفية". 

والمؤول: هو الاحتمال الأضعف الذي يحتمله اللفظ إذا كان 
يحتمل أكثر من احتمال. 

مثال: النبي : لانگاح إلا بول . 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تشترط الولي في النكاح. 


(۱) بتظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» »)٠٠١ /٤(‏ والمرداوي» «التحبير شرح 
التحرير في أصول الفقه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» وآخرين» طبعة: مكتبة 
الرشد- الریاض» ط۰۱ ۱٤۲۱‏ ۲۰۰۰م .)٤۱۲۹/۸(‏ 

() ينْظّر: بدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه» (۲/ .)۲٠۷‏ 

(۳) صحیح: خر بو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱)» وأحمد 
»)۱۹٩۱۸(‏ عن أبي موسئ نة وصححه الألباني في «سنن ابي داود». 

)٤(‏ صحیح: أخ رجه مسلم »)۱٤۲۱(‏ عن عبد الله بن عباس َتة. 


۸ 


العو الال عل ووك لاضن 
الوا الثانية حتما احتمالین: 


أحدهما: أن المرأة الثيب يجوز أن تتزوج بدون ولي. 

والعاني: أن وليها لا يجوز له أن يكرهها على الزواج» والثاني 
ضعيف بالنسبة إلى الظاهر. 

الترجيح: ترجُح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى ظاهرة. 

والرواية الثانية مؤولة. 


ee‏ ۹ و 


ERE 


٤۹ 


ey ۵° ب‎ 


القاعدة الثالتة : 
يرجح المبين على المجمل 


إذا وجد دليلان أحدهما مبيّن» والآخر مجمل وجب ترجيح 
ل 
واللفظ المبيّن: هو ما يدل على المعنى المراد منه من غير إشكال» 
۲ 
وهو عكس المجمل' 1 
5 و ° ٭ ٠‏ ي  » ۴ * ٢‏ 
رجحان في أحدهما على الآخرء فإن ترجّح أحد المعاني على المعاني 
الأخرى دون احتمال غيره فهو النص. 
وإن كان أحد المعاني أظهر» فهو الظاهر كما سبق. 
مثال [۱]: قول النبي کي: «فِيمَا سَقَٿِ السَمَاء وَالعيون او کان عَثر 
(۱) يُنظر: ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ »)٥۷۲‏ والطوفي» «شرح مختصر الروضة» (۲/ »)٠٠١‏ 
والمرداوي» «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه)» (۸/ .»)٤٠١١‏ وابن النجار» (شرح 
الکوکب المنير» (۳/ .)٤١٤‏ 
(۲) بنظر: ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام آحمد بن حنبل» (۲/ »)٥9۸۰‏ وابن النجار» (شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٤۳۷‏ 
(۳) يُنظّر: الطوفي» «شرح مختصر الروضة) (۲/ .)١٤۹-٦1٤۸‏ 


ب الو ال ال ل اوكا لاضن 
العف رمَا سُقِيّ بالتضح ذ نصف العشر». 


وقول الله تعالیٰ: واا ee‏ €[الأنعام :41[ 


بې ۵ وی 


الشاهة: الحديث يبين مقادير زكاة الزرع» والاآية لم تبین مقدار 
الزكاة. 

الترجيح: يرجح الحديث على الآية؛ لآن الحديث لفظه مبين. 
ولفظ الآية مجمل. 

مثال [؟]: عن عائشة تھا قالت: « كان فيمَا رل من ت القرآن: 
َر رَصَحَات لوا ڪرُم ٿم يځ پځفس مغلومات وي 
رول الله ل وَهُنَّ فيا رامن ارآ . 

وعن آم الفضل بنت الحارث ديتإكعهه أن النبي بيا قال: «لا حرم 
الرَصَعَة أو الرَصَعََانِ» أو المَصة أو المَصََانِ». 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأولى تثبت 
الرضاع ببخمس رضعات. 

e‏ تثبت الرضاع بثلاث رضعات فقط. 

الترجيح: تر جح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية؛ 
لأنه الرواية الأولى مبينة 


(1) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (۸۳٤۱)ء‏ واللفظ له» عن ابن عمر كعتةا» ومسلم 
)»عن جابر ن. 


(۲) صحیح: اخ رجه مسلم .)٠٤١۲(‏ 
(۳) صحيح: أخرجَة مسلم »)٠٤١١(‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث. 


°١ 


ee‏ ۵ وی 
والرواية الثانية مجملة. 
مثال [۲]: عن باه ُن الصامت هنف قَال: قال رَسول اله بلاة: 


«الذَهَُ بالذهب» وَالفْضةٌ بالفِصة 2 بالبرء وَالشعيرٌ بالشعيرء 
ار انر لاخ ووج ثلا بوثل» سو اء ء بسَواءِ» e‏ 


سو 
e‏ 


E‏ التي کي قال: لا ربا إلا في السيعت". 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأول تحرم 
ربا الفضل» وربا النسيئة. 

والرواية الثانية تجوز ربا الفضل. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى مبينة 

والرواية الثانية مجملة. 


NENE 


() ينظر: ابن عبد البر» «الاستذكار)» تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ ۱٤۲۱‏ ه ١٠٠۲م»‏ (1/ »)٠٠١‏ والعمراني» 
«البيان» في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» طبعة: دار المنهاج- 
جدة» طا ١١٤٠١ه‏ ١٠٠٠م» »)٠٤٠١/١١(‏ وابن قدامة المقدسي» «المغني»» 
(۲/۱۱). 


E 
.)٠١۹٩( مت متفق عليه: آخرجَّه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم‎ )۳( 


.)٠١ /١١( بتظر: النووي» «المنهاج شرح صحيح مسلم)»‎ )٤( 


o 


ب تارايخل اهو امرض 


eg ۳ eee 


القاعدة الرابعة: 
يرجح الخاص على العام 


اذ تعارض دلیلان اهما خاص» والآخر عام وجب تقدیم 
لاض 

لقو ته» فان الخاص اول الحكم رافظ لا احتمال فيه » والعام 
0 3 ۰ *» ۰ ۱ 

والخاص: هو قصر حکم العام عل بعض أفراده". 


)١(‏ بُنظّر: الخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه)» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازي» طبعة: دار ابن الجوزي- السعودية» ط۰۲ ۱٤٩۱‏ ه» (۲/ ۲۹۸)» والجوينيء 
«البرهان» في أصول الفقهء تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» طبعة: دار الكتب 
العلمية بیروت - لبنان» طا» ٤۱۸‏ ۱ه ۷م (14۸/۲(<. وفخر الدين الرازي» 
«المحصول» (۳/ »)١١١‏ والغزالي» «المستصفى»» ص (۳۷۷)ء والآمدي» «الإحكام 
في أصول الأحكام» /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ وآل تيمية» «المُْسَودَة في أصول الفقه»» ص »)٠۳۷(‏ 
والأصفهاني» «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)» (۳/ ۸۹). وبدر الدين 
الزركشى» «البحر المحيط في أصول الفقه» (۸/ ۱۸۹)ء وابن رجب الحنبلى» «تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد)» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن» طبعة: دار ابن القيم- 
الرياض» وابن عفان- مصر» ط۲» ۱٤۳١‏ هه ۱١‏ م ص (۲۷۲)» وابن النجار» 
«(شرح الکو کب المنیر» (۳/ .)١۸۲‏ 

(۲) يُنظر: الشنقيطي» «مذكرة في أصول الفقه»» ص .)۲٠۲(‏ والنملة» «المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن»» طبعة: مكتبة الرشد - الریاض» ط۱ ۱٤٩۰‏ هھ ٩۱۹۹٠م»‏ 
0 / 1040). 


o 


eg 0 ee 


والعام: هو اللفظ ا دفعة واحدة. 
مثال [۱]: E‏ تھا › ا سول الله ل قال : 
«أحِلَت لتا ميتان: الوت وَالجرّاف”“. 


وقول الله تعالی: حر رم مغك اة #[المائدة:۳]. 
الشاهد: الحديث ا الآية؛ لأن الحديث ينص على حل ميتة 
السمك والجراد. 


والآية تنص على تحريم الميتة بجميع آنواعها. 
الترجيح: : رجح الحديث عل الآية؛ لا خاص» والاآية عامة. 


۾ که م 


مال :]٩[‏ قول الله تعالى: #اواصتت من أل أونواً اكب من 
بلک % [المائدة:٠].‏ 


وقول الله تعالی: ولا کو لمش ركت حى يمن 4€[البقرة:٠۲۲].‏ 


0 ظر2 أبن اللضين الصري «المكمذ ق أضرل انها تن غيل ال »هة 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط١‏ ١١٤٠ه »)۱۸۹/١(‏ وأبو المظفر» السمعاني» 
«قواطع الآدلة في الأصول)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ہہ ۱۹۹۹٩‏ م» »)٠١٤ /١(‏ والرازي» 
المحصول (۲/ ۹٠)ء‏ وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه على مهب الإمام أحمد ين حنبل؛ (۲/ »)٠٦۲‏ الشوكانيء إرشاد الفحول إلن 
تحقيق الحق من علم الآصول)»» تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» طبعة: دار الكتاب 
العربي- دمشق- کفر بطناء ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه. ۱۹۹۹٩‏ م» /١(‏ ١۲۸)»ء‏ والشنقيطي» «مذكرة 
في اصول الفقه»» ص .)۲٤۳(‏ 

(۲) صحیح: أخرجَهٌ ابن ماجه (۳۲۱۸)»ء وأحمد »)٥۷۲۳(‏ وصححه الألباني في «سنن 
ابن ماجه»). 


o 


بن الوص الث اليح اهو التعارض 
ey ۵۵0 e‏ 


الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأول تجوز 
نكاح الكتابية. 

م كح ل الركات 

الترجيح: ترجح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى 
خاصة» والاآية الثانية عامة. 

مثال [۳]: ْ الي يي لس فيا دون كمس أُوْسق LP‏ 

وقول النبي كلا ک: «فیما سَقّت السَمَاءُ اعون أو گان عرب مذ 
وماد شغي باح نطف الغش 2 

الشاهد: الحديث الأول يعارض الحديث الثاني؛ لأن الحديث 
الأول ينص على أن زكاة الزروع لا تجب في قل من خمسة أوسق. 

والحديث الثاني ينص على وجوب الزكاة في الزروع مطلقا سواء 
كانت قليلة أو كثيرة. 

الترجيح: يرجح الحديث الأول على الحديث الثاني؛ لأن الحديث 
الأول خاص» والثاني عام. 


اا 


(۱) أوسق: جمع وَسق» وهو ستون صاعا. [يُنظّر: ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث 
والآثر» .])۱۸٠١ /١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري (١١٤٠)»ء‏ ومسلم (4۷۹)» عن أبي سعيد نة 

(۳) متفق عليه: أخرجَةٌ البخاري (۸۳٤۱)ء‏ واللفظ له» عن ابن عمر لتقا ومسلم 
(۹۸۱) عن جابر تة. 


oo 


eg ٥ Ee 


القاعدة الخامسة؛ 
ی افق لے افق 


3 تعارض دلیلان أحدهما 2 والآخر مطلق وجب نرجیح 
المقيد على المطلق بشرط أن يتفقا في الحكم والسبب” . 

واللفظ المقيد: هو ما دل على فرد شائع في جنسه معين» أو 
موصوف بو صف زائد على حقيقة جنسه» وهو عكس المطلق . 

واللفظ المطلق: هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير معين". 


)١(‏ ينظر: أبو يعلى الفراء» «العدة في أصول الفقه)» تحقيق: د. أحمد بن على بن سير 
E N RE‏ 
9 والخطبب الغدادئ افق والكعه 0(7 65۷ الجر «الفاخض 
فى أصول الفقه» تحقيق: د. عبد اله جولم التيبالي» وة شير أحمد العمري» طبعة: دار 
البشائر الإإسلامية- بیروت» ط۱ ۷١٤١ه‏ ١۱۹۹م‏ (۲/ »)١١١‏ والغزالي» «المستصفى»» 
ص »)۲٠۲(‏ وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ ١٠۷-٦٦۷)ء‏ وآل تيميةء «المُسَوَدَة في أصول الفقه»» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: دار الكتاب العربي» بدون تاریخ» 
ص (۱٤٩-۱٤ ٤(‏ وابن النجار» (شرح الکو کب المنیر» (۳/ ۳۹۷-۳۹۵). 

(۲) ينظّر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل؛ (۲/ ۳٦۷-٤۷1)ء‏ والطوفي» «شرح مختصر الروضة) (۲/ »)٦۳١‏ 
وابن النجار» «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۳). 

(۳) يُنظّر: ابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ ۳٦۷)ء‏ والطونيء «شرح مختصر الروضةا (۲/ »)1۳١-٠۳١‏ 
وابن النجار» «(شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۲). 


°٦ 


ا 4 اا ل ۶ التعارضر 
0 س ص ر کار ر ر f2‏ رص 
> 2 


مال[ قرل اله تعال : و أن ت ية و 5ا غ € 
[الأنعام:٥٤ .[١‏ 


ےم ا 


وقول الله تعالى: انما حرم ّم أَلْمَيَسَهَ وألدَم ‏ [البقرة:۷۳٠].‏ 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأول تفيد 
أن الدم المحرم هو المسفوح فقط. 

والآية الثانية تفيد ن الدم المحرم مطلق الدم» آي كل الدماء. 

الترجيح: ترح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى 
مقيدة» والثانية مطلقة. 

مثال [۲]: قول الله تعالی: # مر بعدِ وَصِحَةٍ دوصی ہا أو دين عر 
مكار 4[الساء:۱۲]. 

وقول الله تعالن: نن بد وصح وسو با أو ن € 
[النساء:١١].‏ 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأول تفيد 
أن الدين الذي يقدّم على الإرث هو الدّين الصحيح الذي لا يكون 
الغرض منه المضرةء وأما الدّين الذي يراد به المضرة بالمال فلا يدم 
على اللإإرث. 

والآية الثانية تفيد أن كل الديون تقدم على الإإرث. 

الترجيح: ترسح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأول 
مقّدة» والثانية مطلقة. 

ERE 


o۷ 


3g 0A 
القاعدة السادسة ؛‎ 
يُرجح الحظر على الإاباحت‎ 


إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد الحظرء والآخر يفيد الإباحة 
وجب تقديم الحظر على الإباحة. 


ا 

ولأن الإثمَ حاصل في فعل المحظور» ولا إثم في ترك المباح» فكان 
الترك أول؛". 

مثال [۱]: ن مان بن عا وت قالّ: قال رَسول الل ا 


لا کح الحرم ولا يكح ولا يَحْطبُ i‏ 


وعَنِ ابن عباس تة قال : َرَو الي 5 مَيْمُونَةَ وَهُوَ 
وه CC‏ 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانىة؛ لآن الرواية الأولى 


(۱) بُنظّر: ابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ »)٠٠١١‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» 
»)۲٥۹/(‏ والطوفي» «شرح مختصر الروضة)» (۳/ ۷۳۸-۷۴۷). 

(۲) يُنظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص .)١٠-۲۰(‏ 


(۳) صحیح: اخ رجه مسلم .)٠٤١۹(‏ 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجَة البخاري »)٤۲٥۸(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


0۸ 


SIENSELEEAE 


2 ۵۹ Eg 
والرواية الثانية تنيت تثبت أن النبي ب تزوج وهو محرم.‎ 
الترجيح: ترح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية‎ 
الأولى تفيد الحظر.‎ 


ے ۴ ‌ سط اد 
مغال 7 ای ر نة قال: «تهى رَسول الله ل عن 
ا e‏ 
وعَن علي لکت: أن الي 4ة كان يواصِل يِن السحر إلى 
السّحر». 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
a‏ 


والرواية الثانية ثرت تثبت أن النبي ياء كان يواصل في الصوم. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول تفيد الحظر. 

والرواية الثانية تفيد الإباحة. 

مال [۳]: قول الله تعالی: لوان مغو ہے ان4 


وقول الله تعالیٰ: کا مام کک اکم € [الساء:: ۲]. 
الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تنهى 


(۱) متفق عليه: أخ رجه البخاري »)۱۹٦۰(‏ ومسلم .)۱٠١۳(‏ 
 0‏ اة مد( 00۹6 وتالا رتوو 


°۹ 


egy ۹ ee 
عن الجمع بين الأختين مطلقا بملك اليمين» وبالزواج.‎ 
والآية الثانية فيها مشروعية الجمع بين الأختين بيلك اليمين.‎ 
الترجيح: تر ّح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى‎ 
تفيد الحظر.‎ 


والآية الثانية تفيد الإباحة. 


NENE 


انير ية اعدم اضر 


جم ١ا‏ وی 


القاعدة السابعة: 
يرجح المتطوق على المطهوم 


إذا تعارض دليلان أحدهما منطوق» والآخر مفهوم وجب تقديم 
لطر 

لظهور دلالته وبُْده عن الالتباس بخلاف المفهوم. 

والمنطوق: ES‏ فهو المعنى المستفاد 
ملاظ من ق الط م 

ء ء ر 2 ء 2 
الحكم و a‏ 

مغال [۱]: قول الله تعالی: # واحل ال لله ابيع حرم اربوا € [البقرة:٠۲۷]»‏ 
دل بمنطوقه على نفي المماثلة بين البيع والرباء فالبيعم جائز» والربا 

2 2 س و ت 

۰ []: الله تعالى: #فلا تقل هما أي 4 [الإسراء:۲۳] دل 
(۱) بُنظر: الحازميء» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص (۱۸). 
(۲) يُنظّر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحکام» .)٠٠٤ /٤(‏ 
(۳) يُنظّر: السابق (۳/ ٦٦)ء‏ والأصفهاني» «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»» 

)۲/ °(« وابن النجارء «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٤١۳‏ 
)٤(‏ بُنظّر: الشوكاني» «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»» .)١/۲(‏ 


1١ 


eg ٣ E 


س کر 


مثال [۳]: قول الله تعالی: *وومن فد نکم متعیدا فجراء نل ما فل 
م لعٍ € [المائدة:٥۹]»‏ دل بمنطوقه على أن من قتل ق وهو محرم 
متعمّدا فيجب عليه المثل. 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» فهو المعنى المستفاد 
من حيث السكوٹ اللازم للفظ'. 

أي: يكون حكمًا لغير المذكور» وحالا من أحواله". 

مغال [۱]: قول الله تعالی: فلا تقل ا اي 4 السرا :ول 
بمفهوم الموافقة على تحريم ضرب الوالدين» وشتمهما. 

مثال :]٤[‏ قول الله تعالی: ومن قله منکم معدا فجراء مَل ما فل من 
العم € [المائدة:٥٩]»‏ دل بمفهوم المخالفة أن من قتل ا وهو محرم 
خطاء فلا يجب عليه شيء. 

مثال [۳]: قول النبي يا: «وَفِي صَدََةَ الغتم في سَائَمَنِها دا کات 
ربعن إلى عِشُرِينَ وَماَة سا...٠‏ دل بمفهوم المخالفة على أن ما 
عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيها. 

ومن الأمثلت على ترجيح المتطوت على المطهوم: 


ی 


مثال [۱]: قول الله تعالی: #وأحل ال اَي ماربا 4 [البفرة:٠۲۷].‏ 


(۱) پنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الآحكام» 11/۳« والأصفهاني» «بيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب)» (۲/ »)٤۳١- ٤١‏ وابن النجار» «شرح الكوكب المنير» 
(VT /)‏ 

(۷) ظر؟ الشوكاني» «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»» (۲/ .)١‏ 

(۳) صحيح: أخرجَة البخاري (٤١٤٠)ء‏ عن أنس عة 


1۲ 


ايمر ية اعدو اضر 


a pey AREN SSE E 
1ل مرا‎ 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الأول تدل 
بمنطوقها على أن الربا قليلّه وكثيرّه حرام 

والاية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على إباحة القليل من الربا. 

الترجيح: تر جح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الأول تدل 

والرواية الثانية تدلٌ على المعنئ بمفهومها. 

مثال [۲]: قول النبي ا «المَاءَ طهور لا يسه شىء . 

وقول النبي : إا گان المَاءُ فين لَمْ حول العَبَكَ». 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لن الأولى تدل 
بمنطوقها على أن الماء لا ينجُسه شيء إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو 
رجه 

والرواية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على آن ما كان أقلّ من 
القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة. 

الترجيح: ترجُح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 


(۱) صحيح: أخرجَة أبو داود (7٦)ء‏ والترمذي »)٦٩(‏ وحسنه» والنسائي (۳۲۹)» وأحمد 
»)١٠۷(‏ وصححه الألباني في « سنن ابي داودا. 

(۲) صحیح: اة أبو داود (1۳)ء والترمذي (1۷)ء والنسائي »)٥۲(‏ وصححه الألباني 
ي( سنن آبي داود». 


dı 


ey ٤ ee 
الأول تدل على المعنى بمنطوقها.‎ 
والرواية الثانية تدل على المعنى بمفهومها.‎ 
مال [۳]: عن عائشة ته قَالَّت: « کان فیمَا زل ف الْقرآن:‎ 
ا ن خن حمس لو مات‎ 
وع عاقسة وهه فالّت: قال رول اله ل.: لا تحر المَصَةَ‎ 
وَالمَصّتَان».‎ 
الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأول تدل‎ 
بمنطوقها على أن الرضاع الذي يحرم الرضيع على مرضعه هو خمس‎ 
رضعات.‎ 
والرواية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على أن ثلاث رضعات‎ 
الترجيح: ترسح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الأول‎ 
تدل على المعنى بمنطوقها.‎ 
والرواية الثانية تدل على المعنى بمفهومها.‎ 


NENE 


(۱) صحیح: اخ رجه مسلم .)٠٤١۲(‏ 
(۲) صحیح: أخ رجه مسلم .)٠٤٥١(‏ 


1٤ 


ايمر اوي ةاعدم اضر 


ب ۵٥‏ وی 


المبحث الرابع. 


قواعد ترجح إلى الراوي 


وفيه ست قواعد: 


القاعدة الأولى: 
ترجح روايت الأوثق والأضبط والأفقه على من دونه 


إذا تعارض دلیلان me‏ راویه و و وأفقة» والآخر 
راويه دوه وجب ترجيح رواية الأوثق» والأضبط, والأفقه على الرواية 
اا 

لأن رواية الأوثق والأضبط أغلب على الظن . 


(۱) بنظر: الغزالي» «المستصفى»ء ص (۳۷۷)ء والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثار»» ص (۹ »)۱١ ۱١‏ والآمدي» «الإحكام ف أصول الأحكام» 0/ «(Y٤‏ 
وابن قدامة المقدسي» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» (۳/ ۳/ »)٠١١١‏ والقراني» «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» 
حنبل)» ص »)۱٦۹(‏ وابن النجار» «(شرح الکو كب المنير» (/ (. 

() بنظر: الآمدي» «الإحكام في أصول الأحکام)» ۲٤۳ /٤6(‏ ١٤۲)ء‏ والقرافي» «شرح 
تنقيح الفصول في علم الأصول» (۲/ ۱ 


1 


٦٦ E‏ و 

ولآن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز» فإن حضر 
المجلس وسمع كلاما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه» وسال 
عن مقدمته» وسہب وروده» فحينئذ يطلع على الأمر الذي يزول به 
الإشكال. 

اما من لم یکن عالمًا فإنه لا یمیز بین ما يجوز وبين ما لا يجوز» 
فينقا القدر الذي سمعه» وریما یکون ذلك القدر وحلده ا 
لاد الال" . 

مال [۱]: عن وائل ڪن نف قاّ: صَلْيت حَلفَ رَه شول الو کل 
لما افتَحَ اک کر ديه حت حَادَتا ERE‏ بقَاتَحَة 
الكتاب فَلَمّا فرع مِنْهًا قالّ: «(آمِينَ) يرف بها صَوته. 

وعَنْ وَائِل ينف قال: صَلْتُ مح رَسول ال ل َة جين 
قال: رک آلستا اَن €[الفاتحة:۷] قال : «آميَ) وَيَخْفض بها صو Ww‏ 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
فيها رفع صوت الإمام بالتأمين. 

والرواية الثانية فيها خفض صوت الإمام بالتأمين. 


.)٤١١ /٥( بنظّر: فخر الدين الرازي» «المحصول)»»‎ )١( 

(۲) صحیح: e‏ النسائي (۸۷۹)» وصححه الترمذي في «سننه» (۲/ ۲۷)» ووافقه 
الألباي ى «سنن النسائى». 

(۳) صحیح: ا الطبراني في «الكبير» (١١١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۹۱۳)» 
وصححه» وقال: «على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


11 


ELE 


الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من رواية سفيان الثوريّء وهو أفقة من شعْبة بن الحجًاج الذي 
روئ الرواية الثانية"» مع أن كلاهما ثقة حافظ ". 


ج ۷ وی 


قال الترمذي: «(سمعت محمدا يقول: «(حديث سفيان صح من 
وقال: وخفض بها صوته» وإنما هو: ومد بها صوته»» وسألت أبا زرعة 
عن هذا الحديث» فقال: «حديث سفيان في هذا أصح»). 


E‏ 2ه 4 قال 
مثال [؟]: عن آبي سَعيد الخدري ر ن» عن التب لاء قا ّ: «إذا 
رايم اجار َقومُواء فمن تَبعهًا لاذ حى ثُوصَح»*. 


ن 
۵ 


وَرَوَاه بُو ماويه عَنْ هيل قَالّ: «حتى ثَوصَعَ في اللْحْي». 
الشاهد: الرواية الأولى ا الرواية الثانىة؛ لن الرواية الأولى 


)١(‏ يُنظر: ابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة»» 
(/1(. 

(۲) ينظر: ابن حجر العسقلاني» «تقريب التهذيب)» تحقيق: محمد عوامة» تحقيق: دار 
الرشید- سوریا» ط۱ ٤۰٦‏ ۱ه ۱۹۸1م» ص .)۲١۹۰۲٤٤(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: سفيان الثوري «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة). [ابن حجر 
العسقلاني» «تقريب التهذيب)» ص .])١٤٤(‏ 
وقال: «شعبة بن الحجاج «ثقة حافظ متقن). [ابن حجر العسقلاني» «تقريب التهذيب»» 
ص .])۲٦٦(‏ 

(۳) بنظر: الترمذي» «سنن الترمذي»)» (۲/ ۲۷). 

.)٩0٩( متفق عليه: أخرجَة البخاري ( ۰),) ومسلم‎ )٤( 

.)۳۱۷۳( وأبو داود‎ »)۹٤٥( صحیح: أخرجَةٌ مسلم‎ )٥( 


1۷ 


ey ۸ eee 
فيها مشروعية الجلوس إذا ضعت الجنازة على الآرض قبل إدخالها‎ 
القر.‎ 

والرواية الثانية فيها عدم مشروعية الجلوس حتى يُوضعَ الميت 
في القبر. 

الترجيح: ترجُح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى من رواية سفيان الثوريًّ» وهو أحفظ من أبي مُعاوية الذي 
روئ الرواية الثانية. 

ال الاما بُو داو السجشتاني: «وسفيان أحْفَظ مِنْ أبي اوي . 


° 
۰ 


ادا 


(۱) ينظر: ابن حجر العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة)» 
(/11(. 
(۲) آبو داود السجستاني» سنن اس داود) (۳/ ۳ ۳(. 


1۸ 


ايمر ةاعدم اضر 


e‏ ۹ و 


القاعدة الثانية : 
ثرجح روايت الراوي المُنَعَّق 
على عدالته على المختاف في عد الته 


إذا تعارض دلیلان أحدهما راویه متفق عل عدالته وتزکیته» 
والآخر مختلف في عدالته وتزکیته وجب تقديم رواية المتقق على 
عدالته وتز کیته. 

لأن رواية المُتَمَق على عدالته أقوى ني الظن» والاختلاف في 
العدالة سبب لضعف a‏ 

مثال ن بُسرَةَ بنتِ صفوان يته انها سَوِعَتْ رسو الله 
2 ر من E‏ 

e‏ قال : قدمتا على تبن الله ية فَجَاءَ 
جل گان وی فقالّ: یا تبي اللو ما ری في ء ع لجل ربن 


(۱) ينظّر: السبكي» «الإبهاج في شرح المنهاج»» (۳/ ۲١۲۲)ء‏ والإسنوي» «ناية السول 
شرح منهاج الوصول»» ص (۳۷۹)» والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار»» ص »)۱١(‏ والآمدي» «الإحكام ف أصول الآحكام» 40/0(« وابن اللحام» 
«المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» ص »)۱١۹(‏ وبدر 
الدين الزركشى» «البحر المحيط في أصول الفقه»» (۸/ .)١١۷‏ 

(۲) صحیح: ار ا داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)» وقال: «حسن صحيح)» والنسائي 
é9)‏ وابن ماجه (4۷۹)» وأحمد(۲۷۲۹۳)» وصححه الألباني في « سنن أبي داود). 


1۹ 


ب ۷۰ ey‏ 
برضا َقال: «ل هو إلا مُضعَة منةا» أو قَال: «بضعة منة». 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
توجب الوضوء على من مس ذکره. 

والرواية الثانية لا توجب الوضوء على من مس ذَكَرَه. 

الترجيح: ترجًّح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى متمق على عدالة رواتهاء بخلاف الرواية الثانية فمُْحتَكّف في 
عدالة رواتهاء ولكثرة ال لو ایت رن اف 
MS‏ 

مثال :]٩[‏ عن عَانسَة هته قَالّت: «وَاله ما صلی رول اله كلا 
على سَهَيّل ابن اليْصاء لاقي ر 

ET‏ لعف قا: قال رَسول الله ل: «مَنْ صلی على 
لمشت اکء05 

الشاهد: الرواية الأول تعارض الرواية الثانيةء فالرواية الأولى 


(۱) صحیح: أخرجَه بو داود (۱۸۲)» والترمذي »)۸٥(‏ وأحمد »)۱٦۲۹۵(‏ وصححه 
الألباني في « سنن آبي داود). 

(۲) ينظّر: السبكي» «الإ هاج في شرح المنهاج» (۳/ ١۲۲)ء‏ والإسنوي» «ناية السول شرح 
منهاج الوصول»» ص (۳۷۹)» وبدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه»» 
.)1۷V۷/۸(‏ 

(۳) صحیح: ا أبو داود (۱۸4۹(« وصححه الألباني في « من آل داود). 

)€( حسن: ا آبو داود (۱۹۱“)» وابن ۾ ماجه (0۷)» وأخمل »)4۸٥(‏ وحسنه 
الألباني في« سن اب داود). 


اير ية اعدم اضر 


zg ۷٢ e 

دقرف س الان الس 

والرواية الثانية تفيد أن من صلى الجنازة المسجد فلا شيء له من 
الثواب. 

الترجيح: ترج الرواية الأول عل الرواية الغانة: أن الرواية 
الأول رواتها متفق على توثيقهم 

e OD‏ ميلف في عدالته. 

قال الإمام البيهقين: «(حديث عائشة ةا اصح مه “» وصالح 
مولى التوْأمَة َة مُختَلّف في عدالته كان مالك بن انس بحر حه . 


NENE 


(۱) آي: صح من حديث أبي هريرة يڪن 
() البيهقي» «السنن الكبرئ»»ء طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند- 
حیدر آبادء ط ۱ء ٤٤۱۳ھ .)۸٦ /٤(‏ 


۷١ 


egy ۷٢ Eee 


القاعدة التالةة : 
ثرجح روايت الصحابي صاحب الواقعت على غيره 


إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية صاحب الواقعة» والثاني من 
رواية غيره وجب ترجيح رواية صاحب الواقعة على رواية غيره. 
لأن صالحت القصة أعرف بحاله من غيره وأكثر أهتماما". 


و 
e‏ 


ال ا عن مَيْمُولةَ ب بت الْحَارثِ تھا «أن رَسول الله علا 


ا اول . 
ا ° r‏ ے رص و ےوہ i‏ ا و کااا -ه° اھ و 
وعن ابن عباس ناء قال: «تزوج النبي 4 مَيْمونة وهو 

و هه و m‏ 


( 


2 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 


)١(‏ ينظّر: أبو يعلى الفراء «العدة في أصول الفقه)» (۳/ »)٠١١١-٠٠۲۲١‏ والغزالىء 
«المستصفى)» ص (۳۷۷)ء والحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» 
»)١(‏ وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الام اند ین ل 1۳۴/۳ 0 راقرا :اش کے اللصرل ق عل 
الأصول» (۱۸/۲٤-۹١٤)ء‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأّحکام» »)۲٤۳ /٤(‏ 
وابن اللحام» «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» ص 
کک «شرح الکوکب المنیر» .)١۳۸-٠٦۳۷ /٤(‏ 


OSE 


V1 


ب التوصن اللالي حل اهو امرض 


eg ۷٢ ee 
تلبت زواج النبي ية من ميمونة رتا وهو حلال غير مُحرم بحج‎ 

الرواية الاية يت ثرت آن البي 5ل تزوج ميمونة وهو محرم. 
رواية صاحب الواقعة» وهي ميمونة يها وهي المعقود عليهاء فهي 
أعرف بوقت عقدها من غيرها؛ لاهتمامها به ومراعاتها لوقته. 

والرواية الثانية من رواية ابن عباس ًا 

مثال [۲]: عن عائشة يعت قالّت: فاا رول الله 4 إن 
گان لہ لیصبح ج جُنبا ِن ماع عبر اختلام» تم يضوم . 

وعن أبي هريرة عن متف أن الس يا قال: «مَنْ اصح جُنبّا قلا 
ر3 0( 
يَصوم» . 

الشاهد: الرواية الأولى تعارضس الرواية الثانىة؛ لأن الرواية الأولى 
E‏ 

والرواية الانية تنيت eT‏ 

الترجيح: تر جح الرواية الأولى على لرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الآولى راويتها صاحبة الواقعة» وهي عائشة ي AS‏ 

والرواية الثانية من رواية أبى هريرة عة 
(۱) متفق علیه: أخرجَه البخاري (۱۹۳۱)»ء ومسلم .)۱٠١۹(‏ 


(۲) صحيح: أخرجَة النسائي في «الكبرئ» »)۲۹٤٠(‏ وأحمد (۷۳۸۸)» وصححه أحمد 
شاكر» والألباني في «الصحيحة» (۳/ .)١١‏ 


VT 


eg ۷٤ ee 


القاعدة الرابعة: 
ترجح رواي من لا يجوز روايت الحديث 
بالمعنی على من يجوز ذ لڪ 


إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية من لا يرى جواز الرواية 
بالمعن» والآخر يرى جواز الرواية بالمعنى وجب تقديم رواية من لا 
يرى جواز الرواية بالمعنى. 

لأن العلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم 
على أولوية نقله لفظاء والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غیره. 

آما إن كان فقيها يستطيع التمييز فتقدَّم روایته عل من يروي باللفظ 
وليس بفقيه؛ لأن للفقيه مرتبة التميز بين ما يجوز وما لا يجوز فإذا 
سمع ما لا يجوز إجراؤه عل ظاهره بحث عنه واطلع على ما یزول به 
الإإشكال بخلاف ٠‏ 

مثال [۱]: عن َس ی ىن قال: «نهى ا که أن عفر 


(۱) ينظر: الحازمي» «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص »)٠١(‏ والآمدي» 
«الإحكام في آصول الاأحکام» .)۲٤۸ /٤(‏ 

(۲) بنظّر: السبکي» «الإبماج في شرح المنهاج» (۳/ ۰۲۲۰ ۲۲۳)» والآمدي» «اللإحكام في 
أصول الأحكام» »)۲٤۸ /٤(‏ وبدر الدين الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه» 
(۷//۸). 


V٤ 


اه اشر تة ان واه الان 


ون اس کن أن التي لاء هى عَن ازعم" . 

الشاهد: الرواية الأرلل تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تنه عن تزعقَر الرجل فقط. 

ا ا را چ الا 

الترجيح: ترجُّح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأولى باللفظ. 


بې ۷۵١‏ وی 


والرواية الثانية من رواية شعبة» وهو ممن يجوز الرواية بالمعنى؛ 
لا اء الا 


کے 
3 


مغال [۲]: عن ابي هُرَيرَ ابي سي تة أن رَسولً الله علا 
ری تُحَامَةَ في جدار I E N‏ «إذا تت 


(1) أي: يصبغ بدنه وثوبه بالزعفران. [بُنظّر: ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» .])١ ٤ /۱١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجَة البخاري »)9۸٤٩(‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ 

(۳) صحیح: أخرجَة الترمذي (۲۲۱/۵)» وابن حبان في «(صحیحه) »)۵٤٤٩(‏ وصححه 
الألباني في «سنن الترمذي). 

)٤(‏ بتظر: البزار» «(مسند البزار»» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللّه» وعادل بن سعد 
وصبري عبد الخالق الشافعي» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» طا 
۸م ۲۰۰۹م» (۱۳/ .)٥١‏ والطحاوي» «شرح مشكل الآثار»» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ هى ۱٤۹٤‏ م» »)0٠۹/۱۲(‏ 
والخطيب البغدادي» «الكفاية في علم الرواية» ص .)١١۸(‏ 


Vo 


» رە و 
دكم لا ب ََحمَنُ قبل وَجُهو. وَلا عَنْ يميه هينه وَليبْصق عَنْ يسار أو 
تحت قَدمه البسرّى»'. 

وعَنْ ابي هُ هرّيرة راةكتة» ل النبیى يا قال: «إِذا کان أَحَدكَمْ في 
صلاید؛ لا يبر عَنْ یوبن ولا عَنْ مارو وَلا بب دی ون تَحْتَ 

دمو اليسْرَّىء قَإِن لم يَسْتَطع قفي توبو». 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 

تجوز للمصلي آن يبصق عن يساره. 
والرواية الثانية تنهى عن ذلك. 

2 4 ء ء 
الترجيح: ترجح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لان الرواية 

الأولى باللفظ. 
والرواية الثانية بالمعنى» وفي سند الرواية الثانية سليمان بن حرب 

خطاه العلماء فيما رویى من متن هذا الحديث: بان لا زق غن يسار 
قال الإمام أبو رُرْعَة: «ما رُوي عن النبي بي بأن يبزق عن يساره 

٤ «» 8 TT dd ۶ 

اصح من هذا الذي ذكر: ولا یبزق عن يساره» ٤‏ 

.)٥٤۸( متفق عليه: أخرجَة البخاري (۸٠٤)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) صحیح: ابن أبي حاتم في «العلل» (۹٤٥)ء‏ وينظّر: ابن القيسراني» «ذخيرة 
الحفاظ)» تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي» طبعة: دار السلف- الرياض» ط١‏ 
O e a E‏ الملقن» «تحفة المحتاج إلى آدلة المنهاج»» تحقيق: 
عبد الله بن سعاف اللحياني» طبعة: دار حراء- مكة المکرمة» ط ٤۰٦۰۱‏ ۱ه (۳۸۹). 

)۳( بتظر: ابن اص حاتم» «علل الحديث»)» تحقيق: فريق من الباحثين» طبعة: مطابع 


الحميضىی- الریاض» ط اء ۷١٤١ه TOTO ٠٦‏ (. 
() السابق (۲/ .)٥١۲‏ 


۷1 


بن الوص الث الاه القعارضن 

: ب ۷۷ وی 
ثرجح روايت الراوي على ريه 

إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي» والثاني من رأآيه 


وجب ترجیح روایته عل رآیه. 
لأن الحجة في لفظ النبى بي لا في مذهب الراوي» فوجب المصيرً 


إل الحديغ 

ولأن الصحابي قد يروي شينًا عن النبي يي ثم ينس ما روا 
فیفتو بدا 

مثال [۱]: ن آي هرر عند ال: SEE E‏ 


الْكلْبُ في اء أحَدِكم قيرف م لیغسلة سبح رار" 


ت 
2 [ 
ofr‏ ک۶ 


َعَنْ آي هريره 5ڪت: «إذّا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإتاءِ هرقف نه 
اغسلة تلات E‏ 


(۱) بنظّر: القراني «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» (۱/ ١۳۷)ء‏ والأمير بادشا 
تيسير التحرير» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» وبدون تاریخ» (۳/ ۷۳-۷۲). 

(۴) پظر: ابن حزم» «المحلی بالآثار» (۱/ .)١١١‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجَة البخاري (۱۷۲)ء ومسلم (۲۷۹)ء واللفظ له. 

)٤(‏ صحیح موقوف: أخرجَةٌ الدارقطني في «السنن» »)۱۹١(‏ والبيهقي في «معرفة الب 
والاآثار» »)۱۷٤١(‏ بسند صحيح. ا الزيلعي» «نصب الراية لأحاديث الهداية»» 
۳٠/0‏ وابن التركماني» «الجوهر النقي على سنن البيهقي)» (۱/ »)۲٤١‏ وابن حجر = 


VY 


ey ۷٢ ee 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
توجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات. 

والرواية الثانية توجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات 
فقط . 

الترجيح: ترجح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من رواية الراوي وهو بو هريرة يعنة. 

والرواية الثانية من رأيه“ 

مغال [۲]: عَنْ عَاقة يته نها قَالَّتْ: دسل على رَسول الله 
لا رای في يدي فتَخَاتِ من وَرق قال : «ما هذا ا عَائشة؟»» 
Ek I‏ للها ر سول الت قال «أنَوَدينَ رگاتهً؟»» 
EA CLE‏ من التار N‏ 


وعنٌُ اف رو تها» «انّها گانت لی تات آخيها يتام في حَجرهًَا 
َه حلي لا تُخْرٍح مِنْ يهن الرّگاة»”. 


= العسقلاني» «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» /٠١(‏ ۳۷۷)]. 
(۱) بُنظّر: ابن حزم» «المحلی بالآثار» (۱/ .)٠۲١‏ 
(۲) فَتخات: آي خوات نيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت في أصابع الأرجل» وقيل: 
هي خواتيم لا فصوص لها. [ينظر: ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث والاأثر»» 


.[(*A/) 
.])١۷١ /١( من وَرق: أي من فصة. [يُنظّر: ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )۳( 
وصححه الألباني في « سنن آبي داود.‎ »)٠١٠١١( صحیح: أخرجَة أبو داود‎ )٤( 


() صحیح: ا مالك في «الموطاً» »)٠١(‏ والشافعي في «المسند» (١1۲)»ء‏ وابن 
زنجویه في «الآموال» (۱۷۸۲)» والبيهقى في «الصغير» »)١۲٠۳(‏ و«السنن الكبرىئ» = 


VA 


SAAR AEA 
NEE 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الأولى الرواية الثانية؛ لأن 
الرواية الأول توجب الزكاة في حلي المرآة. 

والرواية الثانية تبين عدم وجوب الزكاة في حلي المرأًة. 

الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول من رواية الراوي وهي عائشة يعَت. 

والرواية الثانية من رأيه. 


اا 


»)۷٠٠١( =‏ و«معرفة السنن والآثار» »)۸۲۷١(‏ وصححه الألباني في «آداب الزفاف»» 
ص .)۲٣۱٤(‏ 


۷۹ 


egy ۸١ Eee 


القاعدة السادسة : 


ثرجح روايت المُثبت على النافي 


إذا تعارض دليلان أحدهما يثبت حكماء والآخر ينفيه وجب تقديم 
رواية المثبت إذا كان عدلا ثبتّا على رواية الناف". 


مثال [۱]: عن بلال نعف ١أ‏ رول الله ية صَلّى في جَوْنِ 
الکیة»“. 
2 ° ت و و 0% رو ٣‏ ل اہ ٥٢‏ و ۰ 
وعنِ الفضل بن عباس َتةء «آن رَسول التو لم يصل في 


ا 


(۱) يُنظّر: البخاري» «صحیح البخاري» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ينظّر: السرخسيء» «أصول السرخسي»ء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» طبعة: دار المعرفة- 
بیروت» ط۱» ۱۳۷۲ (۲۲-۲۱/۲)» وابن قدامة المقدسى» «روضة الناظر وجنة 
لاط ى ارا الت عن هي الا ادن جل ١١/0‏ لازي 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» ص »)١١(‏ آل تيمية» «المُسَوَدَة ني أصول 
الفقه»» ص »)١١١-١١٠١(‏ والآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/١١۲)ء‏ 
والطوفي» «شرح مختصر الروضة)ء (۳/ 1۹۸-٠٠۷)»ء‏ وبدر الدين الزركشي» «البحر 
المحيط في أصول الفقه» (7/ ١٤۲)ء‏ و«المنثور في القواعد الفقهية)» طبعة: وزارة 
الأوقاف الكويتية- الکویت» ط۲» ٥۰٤۱ه‏ ١۱۹۸م »)4۱-۹١ /١(‏ وابن النجارء 
«شرح الكوكب المنير» .)٦۸١ /٤(‏ 

(۳) متفق علیه: أخ رجه البخاري »)۱٥۹۹(‏ ومسلم (۱۳۲۹). 

)٤(‏ صحيح: أخرجَة أحمد »)۱۸١١(‏ وصححه أحمد شاكر. 


A۰ 


ا 
بين ابوص الت الي هره امرض ک آھ س 


الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
تثبت أن النبي اة صل في الكعبة. 

والرواية الثانية تنفي صلاة النبي ية ني الكعبة. 

الترجيح: ترجُح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية 
الأول مشبتة للحكم. 

والرواية الثانية نافية للحكم”. 


مغال |[ عن فة ته قال «آتى النبيٌ E‏ سَبَاطة قوم 


۳ 


Prise Trt 
. فال قائمًا»‎ 


و ا رھ ر ام 0۶ ر س اد تہ 2 
وعن عائشة رتهاء قالت: «مَن حدنکم ان النبى ئي کان تول 
ر ر وو ےت 7 E‏ .> 
قَائمًا فلا تصدقوه ما کان یبول إلا قَاعدّ». 
الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى 
وه ڪل ا 
تثبت آن النبی ميه بال قائما. 


»ا * «* 


(۱) يُنظّر: البخاري» «صحیح البخاري» .)٠۲١/۲(‏ 

(۲) سباطة قوم: السباطة هي الموضع الذي يرم فيه التراب والأوساخ» وما يكنس من 
المنازل» وقيل هي الكناسة نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك. 
[ينظّر: ابن الأئير «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ .])٣١‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجَه البخاري (٤۲۲)ء‏ ومسلم (۲۷۳). 

(6) صحيح: أخرجَة الترمذي (۱۲)» وصححه» والنسائي (۲۹)ء وابن ماجه (۳۰۷)» 
وأحمد »)۲٠١٤٠٥(‏ وصححه الألباني في سنن الترمذي». 


۸۱ 


sg AY e 
الترجيح: ترجًح الرواية الأول على الرواية الثانية؛ لأن الرواية‎ 
الآولى مثبتة للحكم.‎ 
والرواية الثانية نافية له.‎ 
تم والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات...‎ 


اا 


AY 


ww .alukah.net N alll 


A٤ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اير ية الع دم اضر 


بې ۸۵٥‏ وی 


« القرآن الكريم. 

-١‏ آل تيمية «بداً بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية» 
ت: ۲ه وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ت ٦۸۲‏ ه ثم 
أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية» ت ۷۲۸ه)» المَسَوَدَة في أصول 
الفقه» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: دار الكتاب 
العربي» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-٣‏ الآمدي «سيد الدين علي بن ابي علي بن محمد بن سالم» ت 
١ه‏ الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 
طبعة: المكتب الإأسلامي» بيروت- دمشق- لبنان» بدون طبعة» وبدون 
تاریخ. 

۲- ابن أبي شيبة «عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» ت 
ه»». المصنف» تحقيق: كمال يوسف الحوت» طبعة: محتبة 
الرشد- الریاض»› ط۱٩‏ ۹١١٤١ه.‏ 

-٤‏ ابن الأثير «أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ت 
٦ه‏ النهاية في غريب الحديث والأآثر» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحى» طبعة: المكتبة الإسلامية- بيروت» 
ط۱» ۱۳۸۳ھ ۳م ۰ 


Ao 


ey ۸ e 
أحمد بن حنبل الشيباني» (ت ١١۲ه)» مسند أحمد» تحقيق:‎ -۵ 
.م٠۱۹۹٩١ هھ‎ ۱٤۱١٩ أحمد محمد شاكر» طبعة: دار الحدیث- القاهرة»‎ 
٠٤١١١ وتحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت»‎ 
ه» ا۰۰۹۱ م‎ 

= الآزهري محمد بن أحمد ن الأزهري الهروي» ت ١۳۷ھ‏ 
تهذيب اللغةء تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة: دار إحياء التراث 
الغربی = برو ته ط 1١١١م‏ 

۷ الإسنوي «عبد الرحيم بن الحسن بن علي» ت ۷۷۲ه)» نهاية 
السول شرح منهاج الوصول» طبعة: دار الكتب العلمية -بيروت» 
لبنان» ط۱ ۲۰٤۱ه‏ ٩۱۹۹م.‏ 

۸- الأصفهاني «محمود بن عبد الرحمن بن أحمد» ت ٤۹‏ ۷ه» 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تحقيق: محمد مظهر بقاء 
طبعة: دار المدني- السعودية» طا ١٠١٤١ه‏ 7م 

٩‏ الألباني «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري الألباني» ت ١٠٠١ه.‏ 

أ- آداب الزفاف» طبعة: المكتبة الإسلامية- عمان» الأردن» ط١‏ 
۹۹ ه. 

ب- إرواء الغليل» طبعة: المکتب اللإسلامي- بیروت» ۹۹١۳١ه.‏ 

ت- سلسلة الآحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
طبعة: مکتبة دار المعارف- الریاض» ط۰۱ ۱٤۲۲‏ ه ۲٠٠۲م.‏ 


A٦ 


باليمر اريةال عدب اضر 


sg AY ge 

ث- صحیح آبي داود الآم» طبعة: مؤسسة غراس- الكويت» 
TATA TEY‏ 

ج- صحيح وضعيف سنن النسائي» طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج- الریاض» ط۰۱ ۹١١٤٠ه.‏ 

ح- ضعيف أبي داود الأم» طبعة: مؤسسة غراس- الكويت» 
۳ھ م. 

خ- ضعيف سنن ابن ماجه» طبعة: المعارف- الرياض» ط١‏ 
۷ه ۱۹4۷م. 

د- ضعيف سنن الترمذي» شرف على طباعته والتعليق عليه: زهير 
الشاويش» توزيع: المكتب الاسلامي- بيروت» ۱ ھ۱۹۹۱ م. 

-٠‏ الأمير بادشاه «(محمد آمين بن محمود البخاري» ت ۹۷۲ه»» 
تيسير التحرير» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

»»ه٠٠١١ البخاري «(محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى» ت‎ ١ 
ج لار رت غالا ا كار ااي اهر‎ 
۷ه ۱۹۸۷ م.‎ 

۲- بدر الدين الزركشى «بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزرکشي ت ٤۷۹ه).‏ 

أً- البحر المحيط في أصول الفقه» طبعة: دار الكتبى» ط١‏ 
EAE‏ ۰ 

ب- المنثور في القواعد الفقهيةء طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية- 


AY 


sg AA gre 
.م۱۹۸٩۵‎ ھ۱٤١٥ الکویت» ط۲‎ 

۳- البزار «أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ت ۲۹۲ه)» مسند 
البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري 
عبد الخالق الشافعي» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة 
ط۱ ۱۹۸۸م ۲۰°۹م. 

-٤4‏ البغوي «الحسين بن مسعود» ت ١١١ه»»‏ شرح السنة» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش» طبعة: المكتب 
الإسلامي - دمشق» بیروت» ط ۲ء ٤۰٩‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

۵-البيهقي «أحمد بن الحسين بن علي بن موسٰ» ت ۸٥٤ه».‏ 

أ- السنن الصغير» تحقيق: عبد المعطي آمين قلعجي» طبعة: 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي- اکن کا ٠‏ ای 
۹م 

ب- السنن الكبرئ» طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 
في الهند- حیدر آباد» ط۱» ٤٤‏ ۳١ه.‏ 

ت- القراءة خلف الإمام» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط ١ء‏ ١١٠٤١ه.‏ 

ث- معرفة السنن والآثار» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى» 
طبعة: جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشى- ab‏ ودار ۳ 
دمشق یروت ودار الوعی-= دمشق» ووا الوفاء- مصر» طا 
۲ هھ ۱۹41م. ۰ 


A۸ 


SATA RASA DSA 
a SEE 


ج- ابن التركماني «علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى» ت 
٠١‏ ه)» الجوهر النقى على سنن البيهقى» طبعة: دار الفكر- بيروت» 
بدون طبعة» م ۰ 

- الترمذي «محمد بن عيسىٰ بن سورة السلمی» ت ۲۷۹ه)» 
E E E‏ 
شاکر» وآخرین» طبعة: مصطفی البابی الحلبی- مصر› ط۲» ١۳۹۵‏ 
9مم ۰ ۰ 

وتحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» طا ۱٤۳۰‏ هھ ۲۰۰۹م. 

۷- ابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت 
۸ها» مجموع الفتاوئ» طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم- 
تیروت ط۰۱ ۲۴٤ای‏ ۲٩٣٣م‏ 

۸- الجوينى «عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد» ت 
E1‏ ۰ 

آً- البرهان في أصول الفقه» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» 
طبعة: دار الكتب العلمية بیروت- لبنان» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷ م. 

ب- التلخيص في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد الله جولم النيبالي» 
وكش اخيل العمري» طبعة: دار البشائر اللإسلامية- بيروت» ط١‏ 
۷ھ 1۹41م. 


-٩۹‏ ابن ابي حاتم «عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرء 


۸٩۹ 


sg 0 ge 
ت ۳۲۷ه»» علل الحديث» تحقيق: فريق من الباحثين» طبعة: مطابع‎ 
.م۲٠٠١ه١٤۲۷ الحميضي - الرياض» ط ۱ء‎ 

-٠‏ الحاكم النيسابوري «محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» 
ت ٤٠١‏ ه)» المستدرلك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۱‏ ه ۱۹۹۰م. 

1- ابن حبان «(محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
البستي» ت ١٤٣۳ه)»‏ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» طا ۸١٤١هى‏ 
۸م 

۲- ابن حجر العسقلاني «أحمد بن علي بن حجر» ت ۲٥۸ه».‏ 

أ- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» تحقيق: 
مركز خحدمة السنة والسيرةء بإشراف د. زهير بن ناصر الناصرء طبعة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة 
ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية- المدينة المنورة» طا ۱٤١١۵‏ هى 
۴م 

ب- تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» تحقيق: دار الرشيد- 
سوریاء ط۱ ٩١٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

ت- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» طبعة: المكتبة السلفية- 
الهند» بدون طبعة» ۷۹١١ه.‏ 

ث- لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند» طبعة: 


EE 
مؤسسة الأعلمي- بیروت» لبنان» ط۲» ۱۳۹۰ه ۱۹۷۱م.‎ 

ج- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 
تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: مطبعة الصباح» دمشق» ط۳ ۱٤٩١‏ ه 
۰م 

۴- ابن حزم «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» ت ١٠٠ه»‏ » المحلى بالآثار» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۳ ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م. 

‰- أبو الحسين البصري محمد بن على الطيب » ت ١١٤ه)»‏ 
المعتمد في أصول الفقه» تحقيق: خليل ا طبعة: دار الكتب 
العلمية - بيروت» طا ١١٤١ه.‏ 

-٥۵‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» «ت ١۷٠ه)»‏ العين» تحقيق: د. 
مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي » طبعة: دار الرائد العربي- 
وت طا 1م 

- ابن خزيمة «محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي 
النيسابوري» ت ١١١ه»»‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق: LL‏ 
مصطفى الأعظمي» طبعة: المكتب الإسلامي- بیروت» ط۱ ٠١۹۰‏ 
۱۹۷۰م. 

۷- الخطابي «حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» ت ۳۸۸ه» 
معالم السنن» طبعة: المطبعة العلمية - حلب» ۱۳۵۱ ه ۱۹۳۲ م. 

۸- الخطيب البغدادي «أحمد بن علي بن ثابت بن آحمد بن 


۹۱ 


ey ۲ ee 
ه».‎ ٤٤٣ مهدي» ت‎ 

أ- الفقيه والمتفقه» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
العزازي» طبعة: دار ابن الجوزي- السعودية» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ب- الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبي عبد الله السورقي» 
وإبراهيم حمدي المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدينة المنورة 
بدون طبعة» وبدون تاریخ. 

۹- الدارقطني «على بن عمر بن آحمد بن مهدي بن مسعود» ت 
٥ها»‏ سنن ارقا حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» وحسن عبد e‏ شلبي» وعبد اللطيف حرز الله» وأحمد 
برهوم» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» لبنان» طا» ٠٤١٤‏ هى 
٤‏ م 

- أبو داود السجستاني «سليمان بن الأشعث» ت ١۲۷ه)»‏ سنن 
أبى داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: دار الرسالة 
EA SD‏ 

١‏ ابن رجب الحنبلي «عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ت 
٥ه»‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن 
حسن» طبعة: دار ابن القيم- الاقي واو ا م 2 ١ا‏ 
ه۹١۰۱‏ م. 


۲- ابن زنجویه «(حمید بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله ت ۱٣۲ه»»‏ 
الآموال» تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» طبعة: مركز الملك فيصل 


۹۲ 


SATA RESA SADA 


للبحوث والدراسات الإسلامية- السعودية» ط۱ ۱٤۰٩‏ ه ١۱۹۸م.‏ 

۴- الزيلعي «عبد الله بن يوسف بن محمد» ت ۲٦۷ه)»‏ نصب 
الراية لأحاديث الهدايةء تحقيق: محمد عوامة» طبعة: مؤسسة الريان» 
بيروت- لبنان» ودار القبلة للثقافة الإسلامية- السعودية» طا 
۸ هھ ۱۹4۷م. 

-٤‏ السبكى «عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكى» ت 
۱ ه)» الأشباه والنظائر» طبعة: ارات العلمية- بيروت» ۱ 
هھ ۱۹۹۱م. 

۵- السبكي «علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحيي)» الإ هاج في شرح المنهاج» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط۰۱ ٤١١‏ ١ه‏ ٥مم‏ 

-١‏ السمعاني «أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزئ» ت ٩۸4٤ه»»‏ قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ هه ۱۹۹٩۹‏ م. 

۷- الشافعي «محمد بن إدريس الشافعي» ت ۲٠ ٤‏ ه». 

أً- اختلاف الحديث» [مطبوع ملحقا بالأم]» طبعة: دار المعرفة- 
بیروت» بدون طبعة)۱۰٤‏ ۱ه ۱۹۹۰ م. 

ب- مسند الشافعى بترتيب السندي» رتبه على الأبواب الفقهية: 
محمد عابد السندي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» طبعة: دار الكتب 


۹۲۳ 


e A 
العلمية- بیروت» لبنان» ۱۳۷۰ ه۱۹۵۱ م.‎ 

۸- الشنقيطى «محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني» ت ۱۳۹۳ھ مذكرة في أصول الفقه» طبعة: مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة» ط٥»٠١٠٠۲م.‏ 

۹- الشوكاني «محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
المتو ١٠٠٠ه»‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» 
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» طبعة: دار الكتاب العربي- دمشق- 
کفر بطناء ط ۱ء ۱۹٤۱ه ۱۹۹٩۹‏ م. 

-٠‏ ابن الصلاح «عثمان بن عبد الرحمن» ت ١٤٠ه)»‏ معرفة 
آنواع علوم الحديث «مقدمة ابن الصلاح»ء تحقيق: نور الدين عتر» 
طبعة: دار الفكر- سورياء ودار الفكر المعاصر- بيروت» طا 
7ھ ۹41م. 

-٤١‏ الطبراني «سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى» 
ت ۰٣۳ھ‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد ا 
طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط۲ ۱٤٩ ٤‏ ۱۹۸۲ م. 

۲- الطحاوي «أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة» ت ۳۲۱ه). 

أ- شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ هى ٤۹٤۱م.‏ 


ب شرح معاني الآثارء تحقیق: محمد زهري النجارء و محمد 


۹٤ 


بن الوص لالخ اهو التعارض 
: بې ۹ وی 


سید جاد الحق» طبعة: عالم الک الرناض؛ طا ۱٤١٤‏ هه 
م 


۴> الطوفي «سليمان بن عبد القوي بن الكريم» ت ١١۷ه»»‏ شرح 
مختصر الروضة» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: 
موسا ارما روط 10ھ اش ` 

-٤‏ ابن عبد الر «يوسف بن عبد الله بن عبد البر» ت ٤٦۳‏ ه»» 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» تحقيق: 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط۰۱ ١٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۰ م. 

۵- عبد الرزاق الصنعاني «عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» 
ت ١١۲ه)»‏ المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» طبعة: 
لمكب الزسلامی- وروت ۹۳۴ اى 

»»ه٠١٠١ الغزالى «محمد بن محمد الغزالى الطوسى» ت‎ -٦ 
دار الكت‎ a المساض ت تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاني»‎ 
۱۹۹۳م.‎ ۱٤۱۳ العلمية» ط۰۱‎ 

۷- ابن فارس «أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينى الرازي» ت 
٥ه.».‏ مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد ا طبعة: دار 
الفکر- بیروت» ط۱ ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ م. 

۸“ فخر الدين الرازي «محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» ت 
ه»» المحصول» دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» 


ey 1 e 
هھ ۱۹۹۷م.‎ ۱٤۱۸ طبعة: مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۳‎ 

۹- القاسمی «(محمد جمال الدین بن محمد سعید» ت ۳۳۲١ه»»‏ 
محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط١١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

-٠١‏ ابن القطان «على بن محمد بن عبد الملك الکتامى» ت 
۸ه» بيان الوهم والاهاء في کتاب الأحكام» تحقیق: د. ا 
آبت سعید» طبعة: دار طیبة- الریاض» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷م. 

-١‏ الحازمى «محمد بن موسى بن عثمان الحازمى الهمداني» ت 
ئ «AoA‏ الاتار في الناسخ والمنسوخ من الآثاں طبعة: دائرة 
المعارف العثمانية- حیدر آباد» الدکن» ط۰۲ ۹١۳٠١ه.‏ 

۲- ابن قدامة «عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» ت ١۲٠ه..‏ 

آ- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملةه 
طبعة: مکتبة الرشد- الریاض» ط٩‏ ۳۰٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م.‏ 

ب- المغني» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. عبد 
e E‏ 
ھ۰۷ ۹م 

۴- القراني «أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» ت ٦۸٤‏ ه»» شرح 
تنقيح الفصول» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» طبعة: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة-مصر» ط۰۱ ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳م. 


۹٦ 


EEE 

-٤‏ ابن قيم الجوزية «محمد بن آبي بكر آيوب الزرعي» ت 
۱ ۷ھ. 

آ- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية - بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

ب- زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» والشيخ عبد القادر الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ هى ۲۰۰۷م. 

ت- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» تحقيق: 
على بن محمد الدخيل الله» طبعة: دار العاصمة- الرياض» طا 
TT‏ 

-٥‏ الکتاني «محمد بن آبی الفيض جعفر بن إدریس» ت 
٥ه‏ نظم المتتاثر من الحديث المتواترء تحقيق: شرف حجازي» 
طبعة: دار الكتب السلفية- مصر» ط۲» بدون تاريخ. 

-١‏ ابن كثير «(إسماعيل بن عمر عماد الدين بن كثير» ت ٤‏ ۷۷ه)» 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار 
طیبة- الریاض» ط۲» ٤۲۰‏ ۱ه ۱۹۹٩۹‏ م. 

۷- ابن اللحام «علي بن محمد بن عباس البعلي» ت ۳٠۸ه»»‏ 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء طبعة: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة» 
طا ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 


۹۷ 


eı ۸ e 

۸- ابن ماجه «(محمد بن يزيد القزویني» ت ۲۷۳ه)» سنن ابن 

ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» طبعة: دار الرسالة 
العالمية- بیروت» ط۱ ۲٠٠۹ ۱٤٩۰‏ م. 

۹- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحی المدني» ت ۷۹١هى‏ 
الموطاً برواية يحي بن يحي الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
طبعة: دار إحياء التراث العربي = مصر» ط۱ ٤۰٩‏ اه ۱۹۸۵ م. ۰ 

-٠‏ المخلص «محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن 
المخَل٘ص ت ۳۹۳ه» المخلصيات» تحقيق: نبيل سعد الدين جرار» 
عة وزارة الأرقاف والك ون الاسلاة- قطن طا 00۹ ك 
م 

۲- المرداوي «علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان» ت 
ده ال قرح ادر ى أضرل الله ق د ا 
الرحمن الجبرين» وآخرين» طبعة: مكتبة الرشد - الرياض» طا 
هسه ۲۰*۰۰۹ م. 

»»ه۲٣١ مسلم «(بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت‎ NY 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب‎ 
العربية- بیروت» ط۰۱ ۱۲٤۱ھ ۱۹۹۱م.‎ 

۴- ابن الملقن «عمر بن على بن أحمد الشافعى المصري» ت 
Sn e EON E SN ANE‏ 
اللحياني» طبعة: دار حراء- مكة» طا ١‏ ١٤٠١ه.‏ 


۹۸ 


ايمر ازيزاع دب اضر 


e‏ ۹ و 

4؛- ابن النجار «محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» 
ت ۹۷۲ه)» شرح الكوكب المنير» تحقيق: د. محمد الوا 
نزیه حماد» طبعة: مکتبة العبیکان- الریاض» ط۰۲ ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷١م.‏ 

eS 

نن الات الم ال من ال ل مكب 
کک الإسلامية- حلب» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» ط۲» 
1 ھ1 1۹4م. 

ب- سنن النسائى الكبرئ» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» 
ET‏ 
هھ ۱۹۹۱م. 

1- النملة» «د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة»» المهذب 
في علم أصول الفقه المقارن» طبعة: مكتبة الرشد- الرياض» طا 
۰ هھ 4٩۱۹۹م.‏ 

۷- النووي «یحییٰ بن شرف بن مري النووي» ت ٣۷٣ه»»‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ط۲ ۱۳۹۲ ھ. 

۸- أبو يعلى الفراء «(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراءء ت ٤٠٥۸‏ ه)» العدة في أصول الفقه» تحقيق: د. أحمد بن على 
بن سير المباركى» طبعة: جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية- 
الا ا 


۹۹ 
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ايمر ةاعدم اضر 


ey ۳ e 
اکا‎ 
0 
E O N مقفدمه‎ 
gay الهدف من الدراسة‎ 


لأ اخحتلاف في نصوص الكتاب والسنة rê Da ESE EE a‏ ۸ 


آشهر قواعد التر جيح E‏ 
الميحث الأول: قواعد ترجعٌ إلى السند OO‏ 
القاعدة الأولى: يرجح المتواتر على الحاد E eles‏ 
القاعدة الثانية: يرجح الأكثر رواة على الأقل رواة WW ens‏ 
القاعدة الثالغة: يرجح المتصل على المرسل N‏ 
القاعدة الرابعة: يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في 

N gg oo وصله وارساله‎ 


١ gee‏ وی 


المبحث الغاني: قواعد ترجع إلى المتن a‏ 
القاعدة الأولئ: يرجح القول على الفعل yy‏ 
القاعدة الثانية: يرجح ما ذكرت علته على مالم تذكر e‏ 
القاعدة الثالثة: بر جح ماله شواهد على ما لا شاهد له e‏ 
المبحث الغالث: قواعد ترجع إلى المعنى a‏ 
القاعدة الأولى: يرجح النص على الظاهر e‏ 
القاعدة الثانية: يرجح الظاهر على المؤول o‏ 
القاعدة الثالثة: يرجح المبين على المجمل o‏ 
القاعدة الرابعة: يرجح الخاص على العام e‏ 
القاعدة الخامسة: يرجح المقيد على المطلق o‏ 
القاعدة السادسة: يرجح الحظر على الإباحة e‏ 
القاعدة السابعة: يرجح المنطوق على المفهوم o‏ 
المبحث الرابع: قواعد ترجع إلى الراوي yT‏ 
القاعدة الأولئ: ترجح رواية الأوثق والأضبط والأفقه على 
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القاعدة الثانية: ترجح رواية الراوي المتَمَق على عدالته على 


E غیره‎ 

القاعدة الرابعة: ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث 
بالمعنى على من يجوز ذلك BE‏ 
القاعدة الخامسة: ترجح رواية الراوي على رأيه WV Os.‏ 
القاعدة السادسة: ترجح رواية المثبت على الناني ê as‏ 
المصادر والمراجع E GEE‏ 
فهر س المحتويات E E‏ 
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-١‏ التو ثيق لبداية المتفقه. 

۲- جني الثمار شرح صحيح الأذكار. 

۴- اللآلى البهية شرح صحيح الآداب الإسلامية. 

- سمط اللآلي في الاختيارات الفقهية للشيخ وحيد بن بالي. 
۵- البداية في علوم البلاغة. 

- البداية المختصرة في علم المواريث. 

۷- هداية الوريث شرح بداية المواريث. 

۸- البداية في مبادئ العلوم الشرعية. 

۹- كيف تحسب زكاة مالك ؟ 

-٠‏ فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. 
١‏ فتح الرب الحميد شرح كتاب التوحيد. 

۲- حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد. 

۴- حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

-٤‏ تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني. 

۵- الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. 


1۷ 


-١‏ الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. 

۷- الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. 

۸- التجارة الالكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية. 

4-التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية. 

- فتح المنان شرح أصول الإيمان. 

١‏ تهذيب كتاب أصول الإيمان. 

-القول السديد شرح تفسير كلمة التوحيد. 

۴- الاعتماد شرح لمعة الاعتقاد. 

‰- آوجز العبارات على كشف الشبهات. 

۵- التقريرات السنية على المنظومة الرحبية. 

١-الدرر‏ البهية شرح العقيدة الواسطية. 

۷-القول الأبلغ على القواعد الأربع. 

۸- الشرح المأمول على ثلاثة الأصول. 

۹ التوضيحات الجلية للمصطلحات الكونية والشرعية [مطبوع 
ملحقا بکتاب «فتح الرب الغني على آصول السنة للإمام الحميدي»]. 

۴- إعلام الأآنام بشرح نواقض الإسلام. 

-١‏ التحفة السنية شرح الأربعين النووية. 

۲- التعليقات المرضية على المنظومة اللامية. 

۴- الكواكب الدرية على منظومة القواعد الفقهية. 


۰۸ 


- غاية المأمول من معارج القبول. 

۵- شرح الجامع لعبادة الله وحده. 

-١‏ حصول المأمول بشرح ستة الأصول. 

۷ب حاشية على منهج العقيدة المد 

۸-الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. 

۹- تحفة الأبرار في الخطب القصار. 

-٠‏ خزينة الأسرار في طريق الأبرار. 

-١‏ البتاية في شرح البداية في علوم البلاغة. 

۲-الإيمان عند السلف. 

۴“ تحقيق كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٤‏ حكم اعتماد الخطيب على العصا والقوس والسيف أثناء 
خطبة الجمعة. 

-٥‏ السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

1- الفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي الذي جرى عليه 
العرف. 

۷- علم المصطلح في الحديث دراسة تطبيقية «(صحيح البخاري» 
اتمودذجا, 

۸- علم المصطلح وتعريفه في القرآن كما ظهر عند السيوطي في 


الإتقان. 
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4- نشأة وتطور علم مصطلح الحديث. 

-٠١‏ أحكام الوصية الواجبة. 

۱ ردود القرآن علیٰ کفار قریش في بعض دعاویهم. 

۲- رحلة الحجيج من البداية إلى النهاية. 

۴- هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

۵€- الشيعة [مطبوع ملحقا بکتاب «الكلمات السديدة شرح البداية 


فى العقيدة»]. 
-٥‏ العذر بالجهل [مطبوع ملحقا بكتاب «أوجز العبارات على 
کشف الشبهات»]. 


-٦‏ الخليل بن أحمد ومنهجه في كتاب (العين». 

۷- مباحث حول مسألة «نزع الخافض». 

۸- إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة 
النبوية. 

4- الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر في أحكام الأسرة «رسالة ماجستير». 

-٠‏ قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض 
«دراسة تأصيلية تطبيقية). «(جزء من رسالة ماجستير). 
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هذا الکتاب مونشسور فی 
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